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 بسم الله والصلاة على رسول الله

:العمل المتواضع الى شرف عظيم لي أن أهدي هذا   

 من حملتني وهنا على وهن،وربتني فأحسنت تربيتي،وجعل الله الجنة تحت 

.قدميها،أمي حفظها الله  وأطال في عمرها  

 الى الذي ألبسني ثوب المعرفة،ورمى بي الى شاطئ العلم والأمان أبي العزيز أبقاه الله لنا

 وأطال في عمره

"رانية" وتوأمة" بسمة" خوتيإلى إ  

 إلى أخي العزيز وليد 

"فاطمة" إيمان" رحمة"لى رفيقات الدرب إ  

" .نصر الدين" إلى   

 

 
  

 
 

 



 

II 

 

  
 

 .الحمد والشكر الله الذي امتلأت بحبه القلوب وسهلت بالتوكل عليه كل الدروب

وأتقدم ثانيا بأسمى عبارات الشكر والعرفان إلى أستاذتي المشرفة الدكتوراه ميادة بلعايش        
وساعدتني بكل ما      التي أشرفت على عملي بصبر وحكمة وتحملت معنا مشاق البحث 

 أحتاجه من أفكار وتوجيهات في سبيل إتمام هذه المذكرة

لجنة المناقشة الموقرة على قبولها  أعضاءكما أتقدم بأسمى معاني الشكر والعرفان إلى كل 
 مناقشة هذه المذكرة

 وفي الأخير أتقدم بالشكر الجزيل والتقدير الخالص إلى من كل ساعدني من قريب أو من

 في إنجاز هذا العمل المتواضع  بعيد
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 الملخص
شهدت البيئة البنكية العالمية عدة تغيرات وتطورات لم تشهدها من قبل، كان في صدارتها العولمة، التي 
اكتسبت اهتماما كبيرا عند العديد من العلماء والباحثين ورجال الأعمال والسياسة ولعلنا من خلال هذه الدراسة 

 ىالبعد الاقتصادي لهذه الظاهرة، وحصر ذلك في أثارها على القطاع المالي والبنكي، كأحدنركز على 
 .القطاعات التي يمكن أن يقوم عليها الاقتصاد عصري
تحديات العولمة المالية واستراتيجيات البنوك الجزائرية : وفي هذا الإطار تحاول هذه الدراسة الموسومة ب

هم تحديات التي تواجهها البنوك الجزائرية ، وأظاهرة العولمة المالية القاء الضوء علىفي مواجهتها، 
 واستراتيجيات مستقبلية لتحديث البنوك الجزائرية وترقية العمل البنكي، حيث توصلنا من خلال هذه الدراسة أن

وسائل لمواجهة ادراك طبيعة التحديات التي تفرضها العولمة المالية بمختلف مظاهرها وهياكلها يمكن من إدراك ال
هذه التحديات وذلك بصياغة استراتيجيات فعالة ووضع بدائل من شأنها أن تؤهل الاقتصاد الجزائري بالاندماج 

 .في الاقتصاد الدولي وفق المستجدات
 .البنوك الجزائرية العولمة المالية، النظام البنكي الجزائري، تحديات العولمة المالية،: الكلمات المفتاحية

 

Summary 

 
The global banking environment witnessed several changes and developments not 

seen before. It was in the forefront of globalization, which gained great attention 

among many scientists, researchers, businessmen and politics. Perhaps through this 

study we focus on the economic dimension of this phenomenon, and limited it to the 

financial and banking sector, As one of the sectors on which the modern economy 

can be based. 

In this context, the study aims at: the challenges of financial globalization and the 

strategies of Algerian banks in facing them, highlighting the phenomenon of financial 

globalization, the most important challenges faced by Algerian banks and future 

strategies for modernizing Algerian banks and promoting banking. Imposed by 

financial globalization in all its manifestations and structures, can be used to identify 

the means to meet these challenges by formulating effective strategies and developing 

alternatives that would qualify the Algerian economy to integrate into the 

international economy according to the developments. 

Keywords: financial globalization, Algerian banking system, challenges of financial 

globalization, Algerian banks. 
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 المقدمة العامة 
 

 

  أ

التطور الكبير في مجالي العديد من المتغيرات السريعة والمتلاحقة ك شهدت العقود الاخيرة من االقرن العشرين 
نتاج، هذا التطور جعل الاقتصاد العالمي يستفيد من السرعة والفعالية التي والمواصلات وتطور وسائل الإالاتصال 

يوفرها له، حيث نتج عن كل هذه التغيرات في النظام الاقتصادي العالمي ظهور مفهوم جديد هو ظاهرة العولمة 
الاقتصادي الذي يشمل العديد من القطاعات  جانبهتشعب مجالاته لاسيما في والذي يصعب تحديده لسعة نطاقه و 

 .أوالمالية التكنولوجيةأو  الإنتاجيةسواء 
والتي كانت من إفرازات  مظهر جديد من مظاهر العولمة ألا وهو العولمة المالية،ظهر وفي عقد التسعينات 

عرفت تقنيات الاتصال أين ولوجيات الاعلام والاتصال، في تكن فرزها التقدم التكنولوجي الباهرأالرئيسية التي 
السرعة التي يحتاجها الاقتصاد كعامل من العوامل اختيار خاصة من جانب توفير واللاسلكية تطورات   السلكية

  .الزمن الضروري لاتخاذ وتنفيذ مختلف القرارات الاقتصادية
ا في نمو اقتصـاديات نشاطا وأكثرها حساسية وتأثير  الاقتصاديةمن أهم القطاعات  البنكيالقطاع  باعتبارو  

، له من تأثير بمظـاهر العولمة مركزا حيويا في النظم الاقتصادية والمالية ولمايعد المراتب الأولى و  يحتلالدول، و 
كثر القطاعات استجابة للمتغيرات سواء الدولية أوالمحلية، وتتمثل أهم تلك المتغيرات في التطورات أوهو من 

زالة الحواجز التي كانت تمنع بعض المؤسسات المالية من  التكنولوجية وعالمية الأسواق المالية والتحرر من القيود وا 
 .العمل في قطاعات معينة

الجزائر دولة من دول العالم  وباعتباروعالميا،  إقليمياوفي سياق المتغيرات التي اجتاحت البيئة المالية الدولية  
دراكا منها إلىلا يمكن أن تعيش ب  البنكيعلى الجهاز  لزاماحديث، أصبح  بنكيجهاز  تأسيس معزل عنه، وا 

ة وضرورة تكيفها مع تغيرات وتطورات المحيطة خاصة في ظل بنكيبما تقدمه من خدمات  عنايتهاالجزائري زيادة 
 .منظمة التجارة العالمية إلى انضمام

ن النظام إالمالية خاصة في ظل تنفيذ اتفاقية تحرير الخدمات المالية فأمام هذه التحديات التي تفرضها العولمة 
بهدف البقاء في دائرة المنافسة وتحقيق الميزة  الجزائري يجد نفسه مجبرا على رسم استراتيجيات مناسبة البنكي

 . التنافسية، وكذا الاندماج في الاقتصاد العالمي
 اشكالية الدراسة

تعرفها الساحة البنكية الدولية والمحلية يجدر بنا تفقد أوضاوع البنوك الجزائرية وفي ظل هذه التطورات التي 
لمعرفة إذا ما كانت قادرة على إدراك هذا التطور العظيم في المجال البنكي، ومعرفة التحديات التي تواجهها في 

ا التطور الذي شهدته الساحة البنكية الفترة الراهنة والآليات المناسبة لتحديث القطاع البنكي الجزائري وجعله يدرك هذ
 : الدولية حتى يستفيد من المزايا الإيجابية للعولمة المالية، وبناء على ذلك يمكن طرح السؤال الرئيسي التالي

لمواجهة تحديات العولمة المالية؟الجزائرية بنوك قبل ال الواجب اتباعها من هي الاستراتيجيات ما
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  ب

 سئلة الفرعيةالأ 
  : ن هذه الإشكالية الرئيسية تتفرع إلى مجموعة من التساؤلات الفرعية تتمثل في التاليإ     

  لمقصود بظاهرة العولمة المالية ؟ا ما -
 الجزائرية؟  ، وكيف أثرت على البنوكالتحديات التي تفرضها العولمة المالية أبرز ماهي -
 في الاقتصاد العالمي؟  الاندماجالجزائرية والارتقاء بأدائها لتسهيل  بنوكال ماهي السبل الكفيلة بتأهيل -
 الفرضيات 

شكالية المطروحة والأسئلة الفرعية، تم وضع بعض الفرضيات التي ستكون جابة على الإقصد تسهيل الإ     
 :سة والتي يمكن حصرها فيما يليار منطلق هذه الد

طار تبادل السلع والخدمات إتتلاشى فيه القيود والحواجز في  لعولمة المالية في وجود عالمظاهرة اتتجسد  -
 .ورؤوس الأموال

تفرضها العولمة المالية على البنوك  إحدى التحديات التي ةالبنكيتعتبر اتفاقية تحرير الخدمات المالية و  -
  .الجزائرية

 الجزائرية  المنظومة البنكيةبنكية مناسبة من خلال إصلاح توفير بيئة  -
 البحثاختيار الموضوع  مبررات 
 التعرف اكثر على ظاهرة العولمة المالية  -
  ؛الجزائرية في ظل العولمة المالية بنوكالتحديات التي تواجه ال لتعرف على أهما -
يمكن أن صلة الموضوع وارتباطه بالتخصص اقتصاد نقدي وبنكي حيث  أردنا أن نوضح الاستراتيجيات التي  -

 .تتبناها البنوك من أجل مواجهة تحديات العولمة المالية
 سة اهداف الدر أ 

 :هداف أهمهاأتحقيق مجموعة من  يسعى هذا البحث إلى     
 تشخيص واقع القطاع البنكي الجزائري في ظل العولمة المالية   -
 .الجزائري البنكينعكاساتها على الجهاز ابراز ماهية العولمة المالية و إ -
  .العولمة الماليةتحديات جل مواجهة أالبنوك الجزائرية من إبراز الإستراتيجيات التي يجب أن تنتهجها  -
  أهمية الموضوع 
الجزائرية في ظل العولمة  البنوك واجهالتي ت تحدياتتلقي الضوء على أهم ال نهاتنبع أهمية الدراسة من كو  -

 .المالية
 .ولمة وفي ظل المنافسة بين البنوكمواكبة التطور التكنولوجي في ظل العجل أمن  الزامية تحديث القطاع البنكي -
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  ت

 حدود الدراسة: 
وانعكاساتها على  الجزائري وكيفية مواجهة تحديات العولمة المالية  البنكيلقد اقتصرت دراستي على الجهاز      

 منذ نشأة وتكوين الجهاز البنكي وظهور العولمة المالية إلى غاية  الجزائري، أما الحيز الزماني فكان  البنكيالجهاز 
6019. 
  سة امنهج الدر 

ى منهج الوصفي التحليلي وذلك عل عتمدنااوالفرضيات الموضوعة من خلالها،  وفقا للإشكالية المطروحة سلفا     
الوصفي التحليلي من خلال التطرق إلى لمام بالجوانب النظرية والتطبيقية للموضوع، حيث يظهر المنهج جل الإأمن 

 .الطرح النظري للعولمة المالية وواقعها في الجزائر
  سة اصعوبات الدر 

 : فيما يلي إيجازهاسة مجموعة من الصعوبات يمكن ار لقد واجهت هذه الد     
 .  الجزائري البنكينقص المعلومات خاصة في حالة الجزائر، نظرا لعدم تحقق هذه الظاهرة في الاقتصاد  -
  هيكل البحث 

 :جل الالمام بمختلف جوانب الموضوع، تم اعتماد على خطة لمعالجته في فصلين، وذلك كما يليأمن      
، والذي تم تقسيمه إلى مبحثين، حيث سيعرض في المبحث الأول الاطار النظري للعولمة المالية :الفصل الأول  

ني سيتم التعرف على اأما في المبحث الث للعولمة الاقتصادية وأنواعها،ماهية العولمة المالية مع التطرق إلى 
  .ولت ولو جزء من الموضوع البحثاالتي تن السابقة ساتار الد

 ، والذي تم تقسيمه إلىالأفاق المستقبلية للبنوك الجزائرية في ظل الانفتاح على الاقتصاد العالمي :نياالفصل الث
التحديات  أهم واقع الجهاز البنكي الجزائري وفي المبحث الثاني  بحث الأولم، حيث سيعرض في الثلاثة مباحث
تطوير النظام  ستراتيجياتولنا فيه ااتن الثالجزائرية في ظل العولمة المالية، أما في المبحث الث ينوكالتي تواجه ال

اختبار صحة الفرضيات وأهم خير تم الخروج بالخاتمة وتتضمن وفي الأ البنكي الجزائري في ظل التغيرات الراهنة
 .نراها مناسبة توصياتثرها تم وضع مجموعة من أ، وعلى النتائج المتوصل إليها
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 مهيد الفصلت
       الاقتصاد)تعتبر ظاهرة العولمة من أكثر القضايا التي اختلف حولها المتخصصون أيا كان تخصصهم 

، ولقد تزايد الحديث عن العولمة وسلطت الأضواء عليها مع نهاية المعسكر (أوالسياسة أو الثقافة والاجتماع
دى إليه ذلك من التحول في أغلب دول العالم إلى إتباع نظام السوق فرد الأمريكي بقيادة العالم وما أالإشتراكي والت

لغاء للقيو   . د على حركة رؤوس الأموالوما يترتب عليه ذلك من تحرير التجارة وا 
يصطلح  ولعل الإنتشار الواسع والكبير لرؤوس الأموال عبر العالم يعتبر من أهم سمات العولمة الحالية، وهو ما

الإطار النظري العولمة : عليه بالعولمة المالية، وذلك ما سنحاول معالجته في هذا الفصل، الذي جاء تحت عنوان
 : وتم تقسيمه إلى مبحثين على النحو التالي المالية

نستعرض فيه موجز لمفهوم العولمة الاقتصادية وأنواعها كما أننا سنتطرق إلى عولمة المالية ماهية ال: المبحث الأول
 يجابياتإثار الناجمة عنها من أو خصائصها وعوامل التي ساعدت عى ظهورها ، نظرة تاريخية حول العولمة المالية

 .توسلبيا
وما  سةار السابقة المتعلقة بالموضوع محل الد الدراساتعرض موجز لبعض الدراسات السابقة نقوم ب: المبحث الثاني

 . يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
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 لعولمة المالية ماهية ا: المبحث الأول
يرى الكثير من الباحثين والكتاب أن العولمة قد أدت إلى زيادة أوجه الترابط و التشابك وعلاقات التأثر والتأثير 

الخصوص على العولمة المالية، لكن قبل التعرف على بين مختلف دول العالم، ولعل هذا القول يصدق على وجه 
  .العولمة المالية تجدر بنا الاشارة في البداية إلى ظاهرة العولمة الاقتصادية

 .العولمة الاقتصادية وأنواعها : المطلب الأول
مستمرة يمكن  ذ تعتبر عمليةول الكبرى المهيمنة على العالم، إما العولمة إلا نتيجة للتغيرات التي فرضتها الد

ملاحظتها باستخدام مؤشرات كيفية وكمية في مجالات تطبيقها المختلفة ويظهر التباين في الآراء بين مختلف 
المفكرين والباحثين الغربيين منهم والعرب، وفيما يلي ندرج بعض التعريفات الخاصة بالعولمة الاقتصادية  وكذا 

  .أنواعها
 الاقتصاديةتعريف العولمة :  الفرع الأول

ن لموضوع العولمة الاقتصادية جعلهم يتسابقون في تعريف وتحديد يالمفكر إن الاهتمام الكبير الذي أولاه  
معناها، فكثرت تعريفاتها وتعددت ولم تتفق الاراء على تعريف واحد شامل لهذا المصطلح، نظرا لتشعب المحتوى 

وفي  وتكنولوجية، واجتماعيةالفكري له، والذي اختلطت فيه الجوانب الاقتصادية مع جوانب أخرى سياسية وثقافية 
 :  ما يلي نستعرض أهم تعاريفها 

تحرر العلاقات الاقتصادية  تعنيأنها ب"  (:Economic Globalization) ويمكن تعريف العولمة الاقتصادية 
القائمة بين الدول من السياسات والمؤسسات القومية والاتفاقيات المنظمة لها بخضوعها التلقائي لقوى جديدة، 
أفرزتها التطورات التقنية والاقتصادية، تعيد تشكيلها وتنظيمها وتنشيطها بشكل طبيعي على مستوى العالم بأكمله 

 1 ".كوحدة واحدة
زيادة الاعتماد الاقتصادي المتبادل بين دول العالم بوسائل عدة منها :" ا صندوق النقد الدولي على أنهاكما يعرفه

زيادة حجم ونوع معاملات السلع والخدمات عبر الحدود، والتدفقات الرأسمالية الدولية، وكذلك من خلال سرعة ومدى 
  2".إنتشار التكنولوجيا في ارجاء العالم كله

ومن التعاريف السابقة يمكن إعطاء تعريف عام للعولمة الاقتصادية على أنها تحول العالم بفضل الثورة 
تكاليف النقل، وتحرير التجارة الدولية إلى سوق واحدة تشتد فيها وطأة المنافسة،  وانخفاضالتكنولوجية والمعلوماتية، 

 .رأس المالويتسع نطاقها، بحيث يمتد من سوق السلع إلى سوق العمل و 
 
 
 

                                                           
قتصاديات شمال أفريقيا، ، مجلة ا"نظرة شمولية"العولمة وأثارها الاقتصادية على المصارف عبد المنعم محمد الطيب حمد النيل،  1

 .11:،ص6002ديسمبر، الشلف، 3العدد 
 . 11: ، ص6012دار المجدلاوي للنشر والتوزيع، الأردن،  ثار العولمة على اقتصاديات الدول النامية،أنور الدين الحامد،  2
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 أنواع العولمة الاقتصادية : الفرع الثاني
: تكشف التطورات المتلاحقة للعولمة والتغيرات العالمية المصاحبة لها عن وجود نوعين رئيسين من العولمة هما

 .عولمة الإنتاج والعولمة المالية 
 عولمة الإنتاج : أولا

  1 :ت وتتبلور عولمة الإنتاج من خلال اتجاهينتتم عولمة الإنتاج بواسطة الشركات متعددة الجنسيا
بدرجة كبيرة في العقد الاخير من وتيرة التبادل العالمي ت ادزاداقد ل: الاتجاه الخاص بعولمة التجارة الدولية -5

القرن العشرين، حيث بلغ معدل نمو التجارة العالمية ضعفي نمو الناتج المحلي الاجمالي العالمي، فمثلا بالنسبة 
وكانت الشركات متعددة  % 2في حين زاد الناتج المحلي ب  % 7زاد معدل التجارة العالمية بحوالي  1772لعام 

 .الجنسيات وراء هذا التزايد
بمعدلات  معدل نمو الاستثمار الاجنبي المباشر ارتفاع  لوحظ: الاتجاه الخاص بالاستثمار الاجنبي المباشر -0

حيث وصل معدل نمو الاستثمار الاجنبي في بلدان العالم النامي،  ارة العالمية أسرع وأكبر من معدلات نمو التج
خلال عقد التسعينات من القرن العشرين ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى   %16المباشر في المتوسط إلى حوالي 

 .تعاظم دور الشركات متعددة الجنسيات 
 العولمة المالية : ثانيا

لمسار مالي موجه مسير بشكل أقرب والكل مفتوح على بعضه، مما أدى إلى ( تكامل)العولمة المالية هي وحدة 
الأسواق المالية المحلية بالعالم الخارجي، عن طريق إلغاء القيود على حركة رؤوس الأموال وتشجيع استخدام  ارتباط

  2.التكنولوجيا الحديثة
 العولمة المالية  حولنظرة تاريخية : يالمطلب الثان

بإعتبار العولمة الاقتصادية ظاهرة تتضمن العديد من الأبعاد المترابطة والمتشابكة أحيانا، والتي من أهمها البعد 
المالي أو ما اصطلح عليه بالعولمة المالية، لذلك سنهتم في هذا الاطار بالتطرق إلى ماهية العولمة المالية وأهم 

 .مؤشراتها 
 العولمة الماليـة  ومفهوم  نشأة الفرع الأول

الأسواق  وارتباطإن مصطلح العولمة المالية مصطلح حديث برز نتيجة لما يشهده العالم من تطور تكنولوجي 
 .المالية ببعضها مما أدى تطور حجم التدفقات المالية و النقدية من بلد لأخر

 
                                                           

، 6001 ،الإسكندرية، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، (منظماتها، شركاتها، تداعياتها)العولمة الاقتصادية، عبد الحميد عبد المطلب 1
 .22،21:ص

لنيل مقدمة ، أطروحة وتحسين القدرة التنافسية للبنوك الجزائرية البنكيةأثر العولمة المالية على تطوير الخدمات أسيا قاسمي،  2
شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، تخصص اقتصاديات المالية، كلية العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، جامعة أحمد 

 .   11: ، ص6012-6012بوقرة، بومرداس، 
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 نشأة العولمة المالية : أولا
لية تمثل ذلك التشابك والترابط شبه الكامل للأنظمة النقدية والمالية لمختلف الدول وبدأت تتجسد العولمة الما 

لتضم ( 1796-1797)وبريطانيا ما بين  أ .م.أكثر فأكثر مع تطبيق إجراءات التحرير المالي ورفع الحواجز في الو
 .باقي الدول الصناعية الأخرى

نسبيا، حيث تعود البذور الأولى لهذه الظاهرة إلى الستينات والسبعينات من تعتبر العولمة المالية حديثة النشأة 
القرن الماضي ثم تلاحقت تطوراتها بسرعة في الثمانينات من القرن الماضي إلى أن أصبح في فترة التسعينات من 

لنشاط المالي للدول نفس القرن يوصف العالم بأنه دولة واحدة يتأثر بأي قرار يصدر في أي جزء منه وهكذا إندمج ا
ن  النامية في الاقتصاد العالمي، وأصبحت حركة الأموال لا تعرف حدودا لها وتجوب العالم بحرية كبيرة دون قيود وا 
كانت هذه الأنشطة قد بدأت بصفتها تابعة لعولمة النشاط الإنتاجي ولكنها إكتسبت بعد ذلك استقلالية خاصة، 

     1 .صفقات اليومية في هذه السوقمن حجم ال  10%وأصبحت لا تتعدى سوى
 لمالية مفهوم العولمة ا: ثانيا

تعددت تعاريف العولمة المالية ولم تتفق الاراء على تعريف واحد شامل، ورغم ذلك فمن ضروري طرح أهم 
  : التعريفات التي وردت

عملية مرحلية أو مخطط لإقامة سوق  :العولمة المالية عبارة عن D.Plihonحسب دومينيك بليون  :التعريف الأول
شاملة ووحيدة لرؤوس الأموال تتلاشى في ظله كافة القيود الجغرافية والتنظيمية، وذلك لتحرير التدفقات السلعية 
والمالية ومن ثم ضمان أفضل تخصيص للموارد المالية بين مختلف المناطق والقطاعات النشاط التي تتوافر على 

  2.اطرأعلى العوائد وأقل مخ
هي الناتج الأساسي لعمليات التحرير المالي و التحول إلى ما يسمى بالإنفتاح المالي مما أدى إلى : التعريف الثاني

الأسواق المالية المحلية بالعالم الخارجي من خلال إلغاء القيود على حركة رؤوس الأموال، ومن ثم  وارتباطتكامل 
 3.وتكاملا حت أسواق رأس المال أكثر إرتباطاالمال العالمية بحيث أصببر الحدود لتصب في أسواق عتتدفق  أخذت

 
 

                                                           
الملتقى الدولي حول : ضمن فعاليات، مداخلة مقدمة زمة المالية الحالية ومستقبل العولمة الماليةالأ أسماء دردور، نسرين بن زاوي،  1

 .112،112: ، ص ص6007أكتوبر  61-60الازمة المالية والاقتصادية الدولية والحوكمة عالمية، جامعة فرحات عباس، سطيف، 
، " ة الامريكيةالمتحد دراسة لازمة الرهن العقاري في الولايات" الوقاية والعلاج : العولمة الاقتصادية والأزمات المالية نادية العقون، 2

أطروحة مقدمة لنيل شهادة شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، تخصص اقتصاد تنمية، كلية العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم 
 .27: ، ص6013-6016التجارية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

 .20: ، ص6010دار أيلة للنشر والتوزيع، الأردن، ، العولمة والمنظمات الدولية الماليةشيماء عبد الستار جبر الليلية،  3
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يقصد بالعولمة المالية تشكيل سوق عالمي مدمجا بداخله التمويلات الخارجية، وهذا الجزء المالي  :التعريف الثالث
والبعد ( حركية رؤوس الأموال من بلد لأخر)البعد الفضائي أو الجغرافي : من العولمة يشمل ثلاثة أبعاد هي

 1(.ار وفي الوقت الحقيقيينشط هذا السوق باستمر )والبعد الزمني ...( سوق نقذي، سوق بورصي)الوظيفي 
وتكامل واندماج بين الأسواق المالية لمختلف   ارتباطخلال ما سبق يمكن تعريف للعولمة المالية على أنها 

الدول، هذه الأسواق تتلاشى فيها كل القيود نتيجة لقوى جديدة أفرزتها التطورات التقنية والاقتصادية التي يشهدها 
 . العالم 

 احل تطور العولمة المالية مر : الفرع الثـاني
بظهور الفكر التجاري،  12وكما ذكرنا سابقا أن العولمة المالية ليست وليدة اليوم، بل امتدت جذورها من القرن 

 : وبذلك انبثقت مراحل ظهورها في عدة مراحل نوجزها فيما يلي
  2:، وتميزت بما يلي(1797-1710)وقد إمتدت هذه المرحلة من  :مرحلة التدويل التمويل غير المباشر: أولا
 تعايش الأنظمة النقدية و المالية الوطنية المغلقة بصورة مستقلة؛ -
 روبية؛ بين دول المجموعة الاقتصادية الأ دولار -ظهور و توسع أسواق الأورو -
 بنكية؛سيطرة البنوك على تمويل الاقتصاديات الوطنية، أي التمويل بوساطة  -
 إنهيار نظام الصرف الثابت بسبب عودة المضاربة على العملات القوية كالجنيه الاسترليني و الدولار؛ -
 ادماج البترو دولارات في الاقتصاد العالمي بعد ارتفاع اسعار البترول؛ -
نهاء  ربط الدولار و العملات الأخرى بالذهب؛ 1791أوت  12إنهيار نظام بريتون ووذز في  -  ، وا 
 ر أسواق الأوراق المالية المدينة كسندات الخزينة؛ظهو  -
 بداية المديونية الخارجية لدول العالم الثالث؛ -
 .إنشاء البنوك الامريكية في كافة أنحاء العالم، و التي منحت العديد من القروض الدولية  -

 3:، وتميزت بما يلي(1792-1790)والتي إمتدت بين : مرحلة التحرير المالي: ثانيا
     المرور إلى الاقتصاد السوق المالية، وقد صاحب ذلك ربط الأنظمة المالية والنقدية الوطنية بعضها ببعض  -

 ؛وتحرير القطاع المالي

                                                           
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في الإسلامية في ظل تحديات العولمة المالية البنكيةمستقبل الصناعة دنيازاد مهني،  1

ارية وعلوم التسيير، جامعة فرحات العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية، تخصص علوم اقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التج
 .2:، ص6017-6019، 1عباس، سطيف

مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية،  العولمة الاقتصادية، التنمية المستدامة،: الوقائع الاقتصاديةعبد الله خبابة، رابح بوقرة،  2
 . 620: ، ص6007

لنيل شهادة ماجستير في العلوم الاقتصادية،  مقدمة ، مذكرةةالبنكيالعولمة المالية ودورها في حدوث الأزمات مسيفة عكاش،  3
 .1: ، ص6013-6016، 3تخصص نقود وبنوك، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية والعلوم التسيير، جامعة الجزائر
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إنتشار واسع للتحرير المالي والنقدي على المستوى العالمي، وذلك بعد رفع الولايات المتحدة الأمريكية و المملكة  -
 وس الأموال؛المتحدة الرقابة على حركة رؤ 

      توسيع و تعميق الإبداعات المالية بصفة عامة و التي سمحت برصد كميات هائلة من الادخار العالمي،  -
جراء عمليات المراجعة الدولية في أسواق السندات؛   وا 

التوسع الكبير في أسواق السندات و صناديق المعاشات المختصة في جمع الادخار، وهي تتوفر على أموال  -
 .و هدفها تعظيم إيراداتها في الأسواق العالمية ضخمة
إلى غاية اليوم،  1791وكانت هذه المرحلة من : مرحلة تعميم المراجعة وضم الأسواق المالية الناشئة: ثالثا

  1:وتميزت بما يلي
بعد إجراء الاصلاحات البريطانية  1791تحرير أسواق الأسهم، ولقد كانت الإنطلاقة من بورصة لندن في  -

 ؛( Big Bang)المعروفة باسم 
 ضم العديد من الأسواق الناشئة من أوائل التسعينات من القرن العشرين وربطها بالأسواق المالية العالمية؛  -
الإنهيارات الضخمة التي شهدتها البورصات العالمية، حيث كلف الاقتصاد العالمي ألاف الملايير من الدولارات  -

 الكثير من البنوك و المؤسسات المالية؛من الخسائر  وتسببت في إفلاس 
زيادة الإرتباط بين الأسواق المالية العالمية لدرجة تكاد تصبح فيها سوقا واحدة، وذلك بإستخدام وسائل الاتصال  -

 الحديثة وربطها بشبكات التعامل العالمية؛
 تحرير أسواق المواد الأولية و زيادة حجم التعامل فيها؛ -
، وتغطية الدين العام بواسطة الأوراق المالية، حتى من (باللجوء إلى الأسواق المالية)توسع التمويل المباشر  -

 . طرف دول ومناطق خارج دول منظمة التعاون والتنمية

 خصائص وأسس العولمة المالية : المطلب الثالث
إن الوضعية التي أفرزتها التطورات السابقة مهدت في بداية الثمانينات لبروز ظواهر مالية وقانونية غير مسبوقة 

ساهمت بشكل كبير في ترسيخ التحولات المالية، ومن ثم إحداث ، (D3)عاشتها الأسواق المالية عرفت بقاعدة 
 : ذلك فيما يلي تطور كبير في نشاط المؤسسات والأسواق المالية ويمكن توضيح

 خصائص العولمة المالية : الفرع الأول
 2:هناك العديد من السمات التي تميز العولمة المالية عن غيرها من الظواهر، نوجزها فيما يلي

                                                           
، جامعة سطيف، 9ة، العدد ، مجلة العلوم الاجتماعية والانسانيالعولمة المالية وانعكاساتها على الدول الناميةمحفوظ جبار،  1

 .199: ، ص6006ديسمبر 
 .66،63: ، ص ص6001سكندرية، الإ، دار الجامعية للنشر والتوزيع، العولمة واقتصاديات البنوكعبد المطلب عبد الحميد،  2
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 و إن أهم ما يميز العولمة هي سيادة آليات السوق :سيادة آليات السوق و السعي لاكتساب القدرات التنافسية - أ
وثيقا بالحرية، كما تعتمد على التقدم التكنولوجي والثورة المعلوماتية وثورة الاتصال، وتعميقها إرتباطها إرتباطا 

 لتحقيق أعلى إنتاجية بأقل تكلفة ممكنة وبأحسن جودة والبيع بسعر تنافسي؛
مال إن أهم خاصية للعولمة هي تميزها بالحركية والديناميكية بدليل إحت :ديناميكية و حركية مفهوم العولمة  - ب

متلاك القدرات التنافسية  تبدل موازين القوى الاقتصادية القائمة إذ تسعى كل دولة بكل ما لديها من قوة للحصول وا 
حتى تستطيع المنافسة ويظهر ذلك جليا من خلال التكتلات الإقليمية في مواجهة عولمة الاقتصاد، وتتعمق حركية 

 ؛ السياسية والتأثير بقوة على دور الدولة في النشاط الاقتصاديالعولمة إذ أنها تسعى كذلك إلى إلغاء الحدود 
نتيجة ما أسفرت عليه الحقبة الأخيرة من القرن العشرين من تحولات، من  1:الاعتماد على الاقتصاد المتبادل -ج

نولوجية خلال اتفاقيات تحرير التجارة العالمية وتزايد حركة إنتقال رؤوس الأموال الدولية في ظل الثورة التك
والمعلوماتية، التي جعلت من العالم قرية مترابطة الأجزاء، تأثر وتتأثر فيما بينها بشكل يدعم توزيع العملية الإنتاجية 

 وفق التقسيم الجديد للعمل الدولي؛
إن العولمة تتسم بوجود أنماط جديدة من تقسيم العمل الدولي،  2:وجود أنماط جديدة من تقسيم العمل الدولي  - د

نما من الشائع  حيث لم يعد في إمكانية أي دولة مهما كانت قدرتها الذاتية أن تستقل بمفردها بالمنتج الصناعي وا 
اليوم أن نجد العديد من المنتجات يتم تجميع مكوناتها في أكثر من دولة بحيث تقوم كل واحدة منها بالتخصص في 

 ؛صنع أحد المكونات فقط
أصبحت هذه الشركات عالمية النشاط، وعابرة للقارات أوالقوميات  3:نسياتتزايد دور الشركات المتعددة الج  - ه

من إحدى السمات الأساسية للنظام الاقتصادي العالمي الجديد، من خلال ما يصاحب نشاطها من استثمارات 
 مباشرة  ونقل للتكنولوجيا و الخبرات التسويقية و الإدارية؛

 دور لعل من الخصائص العامة للعولمة هي تزايد 4:تزايد دور المؤسسات الاقتصادية العالمية في ظل العولمة  - و
نشاء منظمة  المؤسسات الاقتصادية العالمية في إدارة وتعميق العولمة خاصة بعد إنهيار المعسكر الاشتراكي، وا 

نضمام معظم الدول إل 1772التجارة العالمية في أول يناير  يها، ووجود ثلاث مؤسسات تقوم على إدارة العولمة وا 

                                                           
مكانية بورمة هاشم 1 في العلوم  الماجستيرلنيل شهادة مقدمة ، مذكرة في العولمة المالية الاندماج، النظام المصرفي الجزائري وا 

، 6007-6009، سكيكدة، 1722أوت  60التسيير، تخصص إدارة مالية، كلية العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، جامعة 
 .16: ص

 .99، 99: ، ص ص6012، دار أسامة للنشر والتوزيع، الأردن، العربية البنكيةالعولمة المالية والأنظمة عبد الله غالم،  2
، مؤسسة طبية للنشر والتوزيع، القاهرة، الاتجاهات الحديثة للتجارة الدولية في ظل العولمة الاقتصاديةعمر مصطفى محمد،  3

 .100: ، ص6012
في العلوم  الماجستيرلنيل شهادة  مقدمة ، مذكرةالجزائرية ومتطلبات استفاء مقررات لجنة بازل البنكيةالمنظومة عبد الرزاق حبار،  4

 .9: ، ص6002دية، تخصص نقود ومالية، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الاقتصا
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من خلال مجموعة من السياسات النقدية والمالية والتجارية المؤثرة في السياسات الاقتصادية لمعظم دول العالم، 
 : وهذه المؤسسات هي

  صندوق النقد الدولي، ومسؤول عن إدارة النظام النقدي                                   . 
 البنك الدولي وتوابعه، مسؤول عن إدارة  النظام المالي للعولمة . 
 منظمة التجارة العالمية، المسؤولة عن إدارة  النظام التجاري للعولمة. 
ضعاف السيادة الوطنية في مجال السياسة النقدية والمالية  - ي  1:تقلص درجة السيادة الدولة القومية وا 

العالم إلى إلغاء قوانين التحكم في السوق وتطبيق قوانين تحرير السوق حتى إضطرت الحكومات في مختلف بلدان 
قبل أن تتمكن من إيجاد وسائل رقابة جديدة، وهكذا يمكن القول أن الحكومة في هذا الاطار العالمي الجديد تطبق 

حكومة وفقا للخطوط التي كثيرا من السمات التي يطلق عليها البعض الإدارة العامة الجديدة سعيا وراء تنظيم عمل ال
تسير عليها المنظمات العالمية، مما يترتب عليه وهن سلطة الدولة وشرعيتها، ولعل متتبعي ذلك أن استجابة الدولة 
يتمثل في إكتساب ثقة الأسواق العالمية غير أن ثمن هذا التحول في دور الدولة كان باهضا لأنه نتج عن تزعزع 

 .سلطة الدولة 

 "( 3D"قاعدة ) أسس العولمة المالية  :الفرع الثاني
 : ساسية وهيأسس أرتكز العولمة المالية على ثلاثة ت
 " Le Decloisonnement" :عدم الفصل بين اقسام أسواق رأس المال: أولا

نما  إن الشرط الضروري للعولمة المالية ليس فقط في إنفتاح أسواق المال القطرية أمام تدفق رؤوس الأموال وا 
في إنفتاح الاقسام الموجودة في هذه الأسواق مع بعضها البعض، أي أن تطبيق هذا المبدأ يتم على أيضا 

   2:مستويين
ويعني إمكانية الإنتقال من السوق المالي قصير الأجل إلى السوق المالي طويل الأجل، من : المستوى الداخلي -أ

ى خدمات البنكية، ومن أسوق الصرف إلى الأسواق من خدمات التامين إل ،البنوك التجارية إلى بنوك الأعمال
 . الخ......المالية 

 .ويعني فتح الأسواق المالية الوطنية أمام المتعاملين الأجانب: المستوى الخارجي  - ب

 

 

                                                           
 .67،30: ، مرجع سبق ذكره، ص صالعولمة واقتصاديات البنوك عبد المطلب عبد الحميد، 1
الملتقى الدولي ، مداخلة مقدمة ضمن المالية الناشئة المالية و تأثيرها على أداء الأسواق العولمةأسماء بلميهوب،  مرابط ساعد، 2

 ،سطيف، جامعة فرحات عباس ،"دراسة حالة الجزائر والدول النامية" سياسات التمويل وأثرها على الاقتصاديات والمؤسسات :حول
 .2: ، ص 6001نوفمبر 66و 61: يومي
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 "  La Desintermediation": تقلص دور الوساطة في التمويل: ثانيا
وهو ما يسمح للمتعاملين الاقتصاديين الذين هم بحاجة إلى التمويل إلى اللجوء مباشرة إلى الأسواق المالية بدلا 

إلى  البنكية، بمعنى الإنتقال من التمويل غير المباشر من خلال الوساطة المالية و البنكيةمن اللجوء إلى القروض 
 .مختلف عمليات التوظيف والاقتراض التمويل المباشر من خلال الأسواق المالية لإجراء

    " La Dereglementation " 1:ازالة القيود التنظيمية: ثالثا
وهو أن تقوم البلدان بإلغاء أو تجديد كل القوانين والتنظيمات التي كانت تقيد عمل المؤسسات والأسواق المالية، 
دخال سلسلة كاملة من الأدوات المالية الجديدة لإدارة مختلف التذبذبات الحاصلة في معدلات الفائدة ومعدلات  وا 

إلى جانب تحرير مختلف المعاملات ....( ، العقود المستقبلية الاختيارات)الصرف، والمتمثلة في المشتقات المالية 
 .في أسواق الصرف

 مؤشــرات و مظاهر العولمة المالية : المطلب الرابع
للعولمة المالية عدة عوامل ساعدت على تصاعدها، كما أن لها مؤشرات خاصة بها، يوجز أهمها في الفروع 

 :الآتية
 مؤشرات العولمة المالية : الفرع الأول

 : هناك العديد من المؤشرات التي توحي بتسارع و تنامي العولمة المالية منها مايلي
  التعامل اليومي  تشير الاحصائيات إلى أن متوسط حجم حيث :الأجنبيتطور تداول النقد الاجنبي على الصعيد

تريليون دولار  1.6مليار دولار في منتصف الثمانينات إلى حوالي  600من  ارتفعتفي أسواق الصرف الأجنبي قد 
  2.من الإحتياطات الدولية لجميع بلدان العالم في نفس السنة 92وهو ما يزيد عن  1772امريكي عام 

 وخصوصا لدى الدول المتقدمة فبعد أن كانت : تطور حجم المعاملات المالية عبر الحدود في الاسهم والسندات
من الناتج المحلي الإجمالي في تلك الدول   10المعاملات الخارجية في الاسهم والسندات تمثل ما نسبته أقل من 

، وعلى 1771في كل من ألمانيا والولايات المتحدة أمريكية عام  100نجدها تصل على ما يزيد عن  1790عام 
يطاليا وكندا في نفس العام 600ما يزيد عن   3.في كل من  فرنسا وا 

                                                           
دارية، العدد (6011-1779)الكويتي ، دراسة حالة سوق المال مخاطر عولمة أسواق الماليةسعاد يحي،  1 ، أبحاث الاقتصادية وا 

 .62،62:، ص ص6019ديسمبر جامعة محمد خيضر، بسكرة،  الثاني والعشرون،
، الدار الجامعية، الإسكندرية، المنظور الاستراتيجي للتحولات الاقتصادية للقرن الحادي والعشرين، عبد المطلب عبد الحميد 2

 .329:، ص6007
، حالة بعض البلدان العربية -واقع وتحديات-العربية البنكيةانعكاسات العولمة المالية على قطاع الخدمات المالية و ، مزيود إبراهيم 3

 ،كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية والعلوم التسيير تخصص نقود ومالية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم التسيير،
 .36: ، ص6002-6003، 03جامعة الجزائر
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 الصناديق السيادية بأنها مؤسسات تابعة للدولة تستخدم  تعرف 1:دخول الصناديق السيادية و صناديق التحوط
ما على الساحة الاقتصادية االأموال العامة في نشاط إستثماري طويل الاجل خارج بلدانها، حيث تلعب دورا ه

الدولية من خلال سرعة نشاطها وتوسع إستثماراتها فإرتفع عددها وازدادت موجوداتها خصوصا في منتصف 
تسعت أعمالها وبشكل سريع، مما جعل الخبراء  صناديق التحوطالتسعينات، أما  فقد تزايد عددها هي الأخرى وا 

يق، وتكمن الخطورة في أسلوب عملها الذي يعتمد على يتحدثون عن عصر جديد تسيطر عليه هذه الصناد
المضاربة في السوق من خلال شراء الاسهم أو الاستحواذ الكامل على الشركات ومن ثم بيعها بعد فترة قصيرة، 
فهي تستهدف تحقيق عوائد أعلى مما هو سائد في الأسواق بتحمل المخاطر وتنويع الإستثمارات وتحيط أعمالها 

رية و تغيب الرقابة عليها من قبل السلطات، كما أنها تخضع لقوانين خاصة تختلف عن القوانين التي بشيء من الس
ترعى الصناديق العامة، كما أنها تخضع  لمعايير خاصة لدخول المستثمرين بها، فلا تقل الحصة في أغلبها عن 

ر، كما أنها تمول نفسها من خلال المليون دولار، والخروج منها محدد بعدد من الشروط تختلف من صندوق لأخ
 .وبمبالغ كبيرة لتمويل إستثمارتها القصيرة الأجل التي تتمتع بإمتيازات خاصة في ذلك الاقتراض

 أي دخول مؤسسات مالية غير مصرفية في مجال الوساطة المالية والتي أصبحت  2:صعود اقطاب جديدة
، وتتمثل هذه المؤسسات في البنكيةا قويا للمؤسسات تمارس أعمالا في ميدان الخدمات المالية وأضحت منافس

 .ستثمار، المصارف المتخصصةصناديق التقاعد، شركات التأمين، صناديق الإ
 والتي أصبحت تسود بورصات وأسواق المال العالمية وما ساعد على ذلك تطور التقنيات  :المضاربات الآجلة

مكانية إجراء التحليلات الاقتصادية ال معقدة، فضلا عن إمكانية التداول على مدار الساعة، لقد ظهرت الحديثة وا 
ومن أشهرها مشتقات الخيارات ( أسهم، سندات، سلع)حاليا مجموعة من المنتجات المالية المعقدة غير تقليدية 

 .الأجلة وكذلك المقايضة
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، أطروحة مقدمة لنيل 0252-5552، تأثير العولمة المالية على تحقيق اهداف السياسة النقدية حالة الجزائر هناء بن جميل 1

 شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، تخصص اقتصاديات النقود والبنوك والأسواق المالية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية والعلوم
 .196،191:، ص ص6019-6011التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

 .21: ، ص6011، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، العولمة والنمو الإقتصاديحسن كريم حمزة،  2
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 مظاهر العولمة المالية : الفرع الثاني
 :المناخ الملائم للعولمة المالية والتي يمكن حصرها فيما يلي تضافرت عوامل عديدة في توفير 

 البنكيةلقد كان للنمو المتزايد في رأس المال المستثمر في صناعة الخدمات بمكوناته : تنامي الرأسمالية المالية  - أ
عولمة، حيث ، من خلال تنوع أنشطته وزيادة درجة تركزه، دور أساسي في إعطاء قوة الدفع لمسيرة للالبنكيةوغير 

أصبحت معدلات الربح التي يحققها رأس المال المستثمر في أصول مالية تزيد كثيرا عن معدلات الربح التي تحققها 
  1.قطاعات الإنتاج الحقيقي

الأموال  عارمة من تدفقات رؤوس حدثت موجة: عجز الأسواق الوطنية عن الاستيعاب الفوائض المالية  - ب
ة من المدخرات والفوائض المالية، التي لم تعد أسواقها الوطنية قادرة على إستعابها، الدولية ناجمة عن أحجام ضخم

 2 .فإتجهت إلى الخارج بحثا عن فرص إستثمار أفضل ومعدلات عائد أعلى
لقد ظهر كم هائل من الأدوات الجديدة التي جذبت كثير من المستثمرين وهو ما  :ظهور الابتكارات المالية - ج

أدى إلى نمو العولمة المالية، فالمشتقات كالمبادلات والمستقبليات والخيارات كلها تتطور بسرعة وتعمق العولمة 
 3.اذ قراراتهم الإستثمارية المالية، وهو ما أتاح مساحة كبيرة  وواسعة من الإختيار أمام المستثمرين في مجال إتخ

ما ساعد على نمو العولمة المالية وظهور الابتكارات المالية الحديثة وسرعة إنتشارها هو  :التقدم التكنولوجي  - د
التقدم التكنولوجي خاصة الاتصالات والمعلومات، حيث تم تجاوز عقبة حواجز الزمان والمكان بين الأسواق الوطنية 

نخفضت تكلفة الاتصالات بأنواعها مما كان له إنعكاس ا إيجابيا على زيادة سرعة حركة رؤوس المالية المختلفة، وا 
  4.الأموال من سوق لأخرى

لقد إرتبطت التدفقات الرأسمالية عبر الحدود إرتباطا وثيقا بعمليات التحرير  :التحرير المالي المحلي والدولي  - ه
الماضي مع المالي الداخلي والدولي، وقد زاد معدل نمو هذه التدفقات وسرعتها خلال العقدين الأخيرين من القرن 

ستخدامها  السماح للمقيمين وغير المقيمين  بحرية تحويل العملة بأسعار الصرف السائدة إلى العملة الأجنبية وا 
 5.بحرية في إتمام المعاملات الجارية والمالية

                                                           
حديث ، عالم الكتب ال(استراتيجيات مواجهتها-تحديات العولمة-مقررات لجنة بازل)المصارف الاسلامية أحمد سليمان خصاونة،  1

 .39: ، ص6009وجدارا للكتاب العالمي، الأردن، 
 . 61،66:، ص6009، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، الأردن، العولمة المالية ومستقبل الأسواق العربيةشذا جمال خطيب، ،  2
لنيل شهادة  مقدمة مذكرة، على سياسات صندوق النقد الدولي( 0222)، انعكاسات الأزمة المالية العالميةمحمد الأمين وليد طالب 3

 60ماجستير في العلوم الاقتصادية، تخصص تحليل واستشراف اقتصادي، كلية العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، جامعة 
 . 29: ، ص6010-6007، سكيكدة، 1722أوت 

 ،(المستفادة ها، أسبابها ونتائجها، والدروسقديمها وحديث) الأزمات الماليةمحمد عبد الوهاب العزاوي، عبد السلام محمد خميس،  4
 .133،132: ،ص ص6010مكتبة الجامعة اثراء للنشر والتوزيع، الأردن، 

 .91:  ، صمرجع سبق ذكرهعبد الله غالم،  5
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عادة هيكلتها  :اعادة هيكلة صناعة الخدمات المالية  - و لقد حدثت تغيرات هائلة في صناعة الخدمات المالية وا 
ى مدى العقدين الماضيين، وعلى وجه الخصوص العقد التاسع من القرن الماضي، بحيث عملت على كحافز عل

 1 :للإسراع من وتيرة عجلة العولمة المالية وفي هذا السياق يمكن الاشارة إلى ما يلي
 .الدوليعلى الصعيد المحلي و  البنكيةحدوث تغير محسوس في أعمال البنوك، حيث توسعت في نطاق أعمالها  -
كمنافس قوي للبنوك التجارية في مجالات الخدمة التمويلية، فخلال الفترة  البنكيةدخول المؤسسات المالية غير  -
وفي  %19إلى  % 20إنخفض نصيب البنوك التجارية في الأصول المالية الشخصية من ( 1790-1772)

 .  %26إلى نحو  البنكيةالمقابل ذلك إرتفاع نصيب المؤسسات المالية غير 
في مجالات الخدمات  البنكيةمن خلال المنافسة القوية التي تستشعرها البنوك التجارية من المؤسسات غير  -

  .التمويلية، قامت بعمليات الإندماج فيما بينها

 و مخاطر العولمة المالية  زايام: المطلب الخامس
يمكن  أثار الإيجابية وأخرى سلبية متنوعة وتنقسم إلى  على الاستقرار الاقتصاد هي العولمة الماليةإن تأثيرات 

  :تلخيصها في أهم النقاط التالية
 العولمة المالية  مزايا :الفرع الأول

 2:لظاهرة العولمة المالية عدة أثار الإيجابية من بينها
تعبئة المدخرات عن طريق زيادة مجموعة الاستثمارات المالية المتاحة للمدخرين  يساعد تطور أسواق المال على -

 لتوسيع محافظهم المالية؛ 
إن العولمة المالية تجعل الأسواق المالية تقوم بدور القائد والموجه للإدخارات الأجنبية وتوفر للدول موارد مالية  -

 ات الخارجية و هو ما يزيد في حجم الديون و خدمة الديون؛ بالعملة الأجنبية دون الاعتماد الكبير على الافتراض
توفر العولمة المالية تعبئة عالية للإدخارات التي تؤثر في عملية النمو الاقتصادي لأن حصر الموارد المالية في  -

د وزيادة قنوات الوساطة المالية و توجيهها إلى الاستثمارات من شأنه أن يؤدي دورا كبيرا في تخصيص الجيد للموار 
 النمو الاقتصادي؛ 

و المالية وخلق بيئة مشجعة لنشاط القطاع الخاص، كما تساهم الاستثمارات  البنكيةتحرير وتحديث النظم  -
 الأجنبية في تحويل التكنولوجيا إلى الدول المستثمر فيها؛ 

 .تخفيض تكلفة التمويل بسبب المنافسة بين الوكلاء الاقتصاديين  -
 

                                                           
، (6001-1790)، دراسة حالة الجزائر دراسة قياسية خلال الفترةأثار العولمة المالية على الاستثمار الأجنبي المباشرهودة عبو،  1

في العلوم التسيير، تخصص مالية ومحاسبة، كلية العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، جامعة  الماجستيرمذكرة لنيل شهادة 
 .66: ، ص6009-6009حسيبة بن بوعلي، الشلف، 

، جامعة محمد خيضر، بسكرة لوم الاقتصاديةكلية الحقوق والع ، مجلة العلوم الانسانية، العدد الثاني،العولمة الماليةمفتاح صالح،  2
 .616: ، ص6006 جوان
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 مخاطر العولمة المالية : الفرع الثاني
الدول  قتصادياتاكما رأينا سابقا أن للعولمة المالية مزايا فإنها أيضا لم تسلم من مخاطر ومشكلات تؤثر على 

  1 :وهي
مخاطر التعرض للاقتصاديات الوطنية لصدمات خارجية وما يترتب عنها من أزمات مالية وهذا راجع إلى تنامي  -

 قتصادي المتبادل؛ الإعتماد الا
فإذا حدثت موجة إنتعاشية أو إنكماشية )مخاطر حركة إنتقال الصدمات الاقتصادية سواء كانت إيجابية أو سلبية  -

 ؛ (في الولايات المتحدة مثلا فإنها تنتقل سريعا إلى البلاد الصناعية الأخرى أو النامية
 في مجال رسم السياسة المالية و النقدية بكل استقلالية ؛ الوطنيةإضعاف السيادة  -
عندما يقوم ما بلد بتحرير نظامها المالي، فإنه يصبح عرضة لمخاطر المضاربات المالية غير المنضبطة التي  -

 تمارس من قبل المستثمرين المحليين و الأجانب على حد سواء؛
 تزايد مخاطر أنشطة غسيل الأموال من خلال البنوك ؛ -
 مخاطر هيمنة الشركات المتعددة الجنسيات و تزايد التبعية الاقتصادية للدول النامية ؛  -
 مخاطر التعرض للأزمات المالية و المصرفية و سرعة التأثر بالأزمات الخارجية ؛ -
 إضعاف قدرة البنوك المركزية على التحكم في السياسة النقدية ؛ -
 لاهوية ؛ااقتصاد قائم على  الاقتصادية الوطنية إلى قائم على الهوية اقتصادمخاطر الإنتقال من  -
إنتهاك مصالح البلدان النامية وتهميش مصالح الجماهير الواسعة لمصلحة أو فئة فئات مصالحها الاقتصادية   -

مرتبطة بهذه الشركات و بزيادة استثمارات ونقود هذه الشركات تصبح هناك سيطرة واضحة على الآلة الإنتاجية في 
 .النامي أوتحكما كبيرا بهذه الآلةالبلد 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 اتفاقيةتحديات المنظومة المصرفية الجزائرية في ظل إتفاقية تحرير التجارة في الخدمات المالية والمصرفية عبد القادر بريش،  1

GATS الموقع الإلكتروني ،62: ،ص: 
http://elbassair.net/Centre%20de%20téléchargement/maktaba/séminaire/bachar/16.PDF. consulte 

9102/19/13  
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 الدراسات السابقة : المبحث الثاني
إن أي دراسة علمية لا يمكنها أن تنطلق من فراغ إذ لابد من الاعتماد على الدراسات السابقة سواء بالانطلاق 
من نتائجها أو ما وصلت إليه، أو بأخذها من زاوية جديدة لم يتم الاهتمام بدراستها من قبل أو اعتماد عليها في 

 .   تدعيم البحث الذي يتم إجراءه
 لدراسات السابقةعرض ا: المطلب الأول

العولمة المالية وأثارها على الاقتصاد الجزائري في إطار التحولات والإصلاحات الاقتصادية حسيبة سليم،  -5
، أطروحة مقدمة للحصول على شهادة دكتوراه في علوم المالية، تخصص مالية، (حالة القطاع المصرفي والمالي)

وهدفت الدراسة إلى ، 6019-6011، 3وم التسيير، جامعة الجزائركلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية والعل
دراسة العولمة المالية والتحرير المالي وكيفية تأثيرها على اقتصاديات الدول النامية، والتعريف بحقيقة الأوضاع التي 

يفه مع متغيرات مر بها القطاع المالي في الجزائر وحقيقة الجهود التي بذلها في إصلاح وتحرير هذا القطاع لتكي
 :المالية العالمية، وأهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج  نذكر ما يلي

  العولمة المالية اليوم حقيقة واقعية يجب التعامل معها والاستفادة منها قدر الامكان ومحاولة تجنب أثارها السلبية
 بقدر الإمكان؛

  بات لابد من إعادة تأهيله وذلك عن طريق اتباع استراتيجيات إن اختلالات المنظومة البنكية والمالية في الجزائر
واليات ملائمة من شأنها أن تعمل على تحسين وزيادة كفاءة البنوك الجزائرية والقيام بالبورصة الجزائر لمواجهة هذه 

 .التحديات والمستجدات التي حلفت بها الساحة البنكية العالمية
، أطروحة مقدمة "دراسة حالة البنوك الجزائرية"الجزائرية  البنكيةاستراتيجيات تأهيل المؤسسات نبيلة فالي،  -0

لنيل شهادة دكتوراه علوم في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس، 
في الاقتصاد  البنكيةؤسسات ، وهدفت هذه الدراسة إلى معرفة الدور الذي تلعبه الم6019-6011سطيف، 

الحالية، وكذا التعرف  البنكيةالجزائرية في ظل البيئة  البنكيةالوطني، والتحديات المختلفة التي تواجه المؤسسات 
أكثر على طبيعة ومستوى التقنيات البنكية المتبعة في البنوك الجزائرية، ومدى ملائمتها للأوضاع الحالية، ومعرفة 

الجزائرية مواكبة للتغيرات والمستجدات المعاصرة، وأهم ما توصلت إليه الدراسة من  البنكيةات إلى أي مدى المؤسس
 :نتائج نذكر ما يلي

  100النظام المصرفي الجزائري مؤطر في الجزائر، أي لا يمكن الخروج منه أو حتى تغييره، فهو مسير  من
خير مسير من طرف الدولة، الأمر الذي يجعل من طرف الدولة وبنك الجزائر الذي يعتبر بنك البنوك، هذا الأ

 .النظام المصرفي لا يقوم بالدور الحقيقي له، نظرا للقيود القانونية أو تنظيمية التي تحد وتعرقل ذلك
  العمومية الجزائرية واندماجها سيؤدي إلى تنشيط السوق المالي، وتوسيع ملكية  البنكيةإن خوصصة المؤسسات

 . البنكيةالسوق وزيادة المنافسة في 
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  من شأنه تعظيم الأثار الإيجابية المتوقعة من انضمام الجزائر للمنظمة العالمية  البنكيةالقيام بتأهيل المؤسسات
 .للتجارة، والشراكة والانفتاح الاقتصادي

، "حالة المصارف الجزائرية"، استراتيجيات اعادة هيكلة المصارف في ظل تحديات العولمة الماليةدلال برابح -3
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، تخصص مالية وبنوك وتأمينات، كلية العلوم الاقتصادية 

اسة إلى دراسة وتشخيص واقع المنظومة ، هدفت هذه الدر 6011-6010والتجارية وعلوم التسيير، جامعة المسيلة،
براز الاستراتيجيات التي يجب أن تنتهجها المصارف الجزائرية لمواجهة تحديات العولمة المالية،  البنكية الجزائرية، وا 

، وأهم ما توصلت إليه الدراسة نذكر البنكيةكما هدفت أيضا إلى التطرق إلى أهم الاصلاحات التي مست المنظومة 
 :  ما يلي
  أصبحت البنوك تأخد بعين الاعتبار مجمل المتغيرات التي ستساعدها من خلال إدخالها في عمليات إعادة

الهيكلة، في التوفيق بين المزايا استراتيجيات التنويع الخاصة بالنموذج البنوك الشاملة، والحرص على تحقيق كفاءة 
 أكبر بالاعتماد على مبدأ التخصص   

 ذولة من الناحية التشريعية في مجال الإصلاحات البنكية إلا أنه لم يكن لها انعكاسات بالرغم من الجهود المب
 .على تحسين أداء البنوك الجزائرية وتحسين الخدمات البنكية المقدمة

  أصبح من الضروري تحديث وعصرنة نظام الدفع بالبنوك الجزائرية، وتعميم استخدام وسائل الدفع الإلكترونية
 .تكنولوجيا الصناعة البنكية لتدارك التأخر المسجل في هذا المجال وتوظيف استخدام

مكانية الا ، النظبورمة هاشم -2 ستير ، مذكرة لنيل شهادة الماجندماج في العولمة الماليةام المصرفي الجزائري وا 
، 1722 تأو  60جامعة ، والعلوم التجارية كلية العلوم الاقتصادية والتسيير في علوم التسيير، تخصص إدارة مالية،

، هدفت هذه الدراسة إلى عرض أهم الإصلاحات التي مست النظام المصرفي الجزائري، 6007-6009سكيكدة، 
براز ماهية العولمة المالية وانعكاساتها على النظام المصرفي الجزائري، والكشف عن التحديات والرهانات التي  وا 

طلق إدارته في إطار المنظومة البنكية العالمية، ومن النتائج على النظام المصرفي والمالي مجابهتها من من
 : المتوصل إليها نذكر مايلي

  للوقاية  10-70لم تقم البنوك الجزائرية بتطبيق قواعد الحذر التي وردت ضمن نصوص قانون النقد والقرض
 .من أثار الأزمات المالية المحدقة

 الية تضع البنوك الوطنية في وضعية صعبة، وهي لم تتوصل إن انفتاح الاقتصاد الوطني وظهور العولمة الم
 .حتى الان إلى التحكم الجيد في استخدام مناهج العمل والتسيير المصرفي التقليدية

أفاق تطور النظام المصرفي في ظل تحديات العولمة المالية مع الإشارة إلى بلعزوز بن علي، هودة عبو،  -1
، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، وقد تناولت هذه المداخلة أثار وانعكاسات العولمة النظام المصرفي الجزائري

المالية على النظام المصرفي، هذا إضافة إلى استراتجيات تطوير النظام المصرفي الجزائري لمواجهة التغيرات 
 : الراهنة، وأهم ما توصلت إليه الدراسة نذكر ما يلي
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 ة في القطاع المالي والمصرفي الجزائري بما يضمن لها الفعالية وحسن الإدارة؛العمل على تأهيل اليد العامل 
  إعادة هيكلة البنوك الجزائرية وتنويع خدماتها لتضطلع بخدمة البنك الشامل التي تمارس على مستوى البنوك

لخوصصة البنوك العالمية وزيادة عمليات الاندماج المصرفي في ضوء إعادة هيكلتها مع دراسة الأسلوب الأمثل 
 العالمية لزيادة قدرتها التنافسية على المستوى العالمي وتحقيق معدلات النمو في ظل هذه المنافسة؛

  ،وجوب مصاحبة عمليات الخوصصة تعديلات في التشريعات والقوانين، وخلق المنافسة العادلة في السوق الحر
 .   ووضع إطار يكفل للبنوك الاستقلالية التامة اتجاه الدولة

تأهيل النظام المصرفي الجزائري في ظل التطورات العالمية الراهنة، أي دور سليمان ناصر، أدم حديدي،  -6
، المجلة الجزائرية للتنمية الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة زائر؟لبنك الج

، حيث عالجت الدراسة إشكالية الدور الذي يجب أن تلعبه 6012، جوان 06قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، العدد 
الجزائري وتطوير وتأهيل هذا النظام بما  بنك الجزائر في إصلاح الجوانب الأساسية لتخلف النظام المصرفي

يتماشى والتطورات العالمية الراهنة، وتوصلت الدراسة إلى أن دور بنك الجزائر في تأهيل هذا النظام المصرفي 
 : الجزائري يتمثل في

  الجزائرية؛  البنكيةالحد من سيطرة القطاع العمومي على السوق 
  ة الخارجية؛الحد من تركيز البنوك على تمويل التجار 
  تطوير أنظمة الدفع. 

 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسة السابقة : المطلب الثاني
الحالية بعد استعراضنا للدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة فهناك أوجه تشابه واختلاف بين الدراسة 

 .والدراسات السابقة
فمن من حيث أوجه التشابه، فيما يخص منهج الدراسة قامو بتطبيق المنهج الوصفي التحليلي الذي اعتمدت  -

موضوع دراستنا من حيث المتغير، إضافة إلى أنها تشترك  تتشابه مع عليه في دراستي، كما أن الدراسات السابقة 
ثار العولمة المالية على القطاع المصرفي لمعرفة أدراستان محليتان تسعيان  طار الجغرافي كونهمامع دراستنا في الإ
 .وكيف يتم تكييفه مع المستجدات العالمية المعاصرة والمالي للجزائر

، بالإضافة إلى 6019لسنة  10-70أما أوجه الاختلاف، فيكمن في التعديل الجديد لقانون النقد والقرض  -
 .، لزيادة الدقة العلمية للدراسة 6019محاولة تدعيم البحث بمختلف الاحصائيات التي أمكن الحصول عليها لسنة 
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 خلاصة الفصل
من خلال هذا الفصل تناولنا العولمة المالية كظاهرة بشكل عام، متطرقين إلى تعاريف مختلفة لهذه الأخيرة، 
والمراحل التي مرت بها لتصبح ما عليه اليوم، حيث كانت تنامي الرأسمالية، وظهور الابتكارات المالية والتقدم 

التي تتمثل في عدم  D3ية، وما سمح بذلك هو قاعدة التكنولوجي وراء التطور السريع الذي عرفته العولمة المال
زالة القيود التنظيمية، ورأينا مدى مساهمتها  الفصل بين أقسام أسواق رأس المال، تقلص دور الوساطة في التمويل وا 

، وما ينجر عن هذه العمليات في رفع الحواجز بين الدول وفتح الأسواق المالية الدولية أمام تدفق رؤوس الأموال
يجابية  .أثار سلبية وا 

ن كان لها العديد من المزايا، إلا أنها تحمل في طياتها أيضا الكثير من المخاطر والانعكاسات  العولمة المالية وا 
السلبية خاصة في حالة الحركات الفجائية لرؤوس الأموال قصيرة الأجل، كما أنها قد تعرض النظام البنكي إلى 

لى مضاربات جنونية، ولهروب الأموال الوطنية إلى الخارج، والتقليل من أزمات، ولدخول أموال غير مشروع ة، وا 
 . السيادة الوطنية في استخدام السياسة النقدية
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 تمهيد الفصل

لقد شهد العالم في أواخر القرن الماضي وبداية هذا القرن العديد من المتغيرات الاقتصادية والمالية التي فرضت 
على مختلف الاقتصاديات ضرورة التماشي معها وذلك لمواجهة المنافسة المحلية والدولية، وتعتبر الجزائر من بين 

ثمانينات، حيث قامت بالعديد من الإصلاحات مست أساسا الدول التي حاولت مسايرة هذه المتغيرات وذلك منذ ال
 .باعتباره شريان الاقتصاد الوطنيالبنكي الجهاز 

في ظل التطورات الاقتصادية العالمية يتوجب من المشرفين البنكي نظرا للتحديات التي أصبحت تواجه العمل 
ع استراتيجيات ملائمة للتكيف مع هذه التحديات الدراية الكاملة بهذه التحديات، ومن ثم إتبا يةالجزائر  البنوكعلى 

 .العالمية دات التي حدثت في الساحة البنكيةوالمستج
الأفاق المستقبلية للبنوك الجزائرية للاندماج في : ذلك ما سنعالجه في هذا الفصل الذي جاء تحت عنوان

 : التي ستكون فيه ثلاثة مباحث كما يلي الاقتصاد العالمي
 الجزائري البنكي واقع الجهاز : المبحث الأول
 الجزائري في ظل العولمة المالية   تحديات التي تواجه النظام البنكي : المبحث الثاني
 الجزائري لمواجهة التغيرات الراهنةالبنكي  النظاماستراتيجيات تطوير : المبحث الثالث
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 واقع الجهاز البنكي الجزائري: المبحث الأول
والمالي من أهم القطاعات الاقتصادية وأكثرها تأثرا واستجابة للتطورات الاقتصادية العالمية البنكي يعد القطاع 

للدولة ومدى قدرته على البنكي التي أفرزتها العولمة، إذ أن النجاح الاقتصادي مرهون بمدى فعالية ونجاعة الجهاز 
  .الشاملة تمويل التنمية الاقتصادية

 الجزائري البنكي الجهاز  نشأة: ولالمطلب الأ 
غداة مرور الجزائر إلى الاستقلال كان لا بد أن تتخذ عدة إجراءات لاسترجاع كامل حقوقها وسيادتها، لأن  

النظام البنكي الموروث كان متكونا في أغلبية  من بنوك أجنبية والتي رفضت تمويل الإقتصاد الجزائري، ومن بين 
 . لهياكل الضرورية لذلكهذه الإجراءات إنشاء ا

عقب الاستقلال مباشرة، تمثلت الخطوة الأولى في الفصل بين الخزينة الفرنسية والخزينة : الخزينة العامة .5
، والتي أخذت على عاتقها الوظائف التقليدية 1716أوت  9الجزائرية، ومن جراء ذلك انبثقت الخزينة الجزائرية في 

يم قروض الإستثمار للقطاع الاقتصادي وقروض التجهيز الممنوحة للقطاع للخزينة، زيادة على ذلك كلفت بتقد
الفلاحي المسير ذاتيا، نظرا لنقص الموارد المالية مستهدفة في ذلك تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية المحددة من 

 1.طرف الدولة
، 1716ديسمبر  13بتاريخ  16/122رقم  القانونهذا البنك بموجب  تأسس :البنك المركزي الجزائري إنشاء .6

س مال البنك هو ملك نية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ورأوهو على شكل مؤسسة عمومية وط
المالية، من وزير  باقتراحالبنك محافظ ومدير عام يتم تعيينهما بمرسوم من قبل رئيس الجمهورية و  يرأسللدولة، و 

 2.والدولة المتمثلة في الخزينة العامةالبنوك ت بل مع لأفراد ولا مع المنشأوالبنك لا يتعامل مع ا
، 1713ماي  09الصادر في  13/112تأسس هذا الصندوق بموجب القانون رقم  :الصندوق الجزائري للتنمية .0

وطبقا لقرار قانون المالية الصادر بتاريخ  3في شكل مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي
 4تم تحويل هذا الصندوق إلى  البنك الجزائري للتنمية 09/09/1796
ت أو  10بتاريخ  699-12رقم  القانونهذا الصندوق بموجب  أنشئ: الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط .2

شطته جمع المدخرات الفردية أن أهمومن ، وهو مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، 1712
 5.بناء السكنات لأجلالهيئات المحلية  أموالو 
 
 

                                                           
 .11:، ص6009، الجزائر، 2، ديوان المطبوعات الجامعية، طالبنوك محاضرات في اقتصاد شاكر القزويني،  1
 .30:، ص6009المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، ديوان الجزائري مصرفيالالوجيز في القانون محفوظ لعشب،  2
 . المتضمن إنشاء الصندوق الجزائري للتنمية 1713ماي  09الصادر في تاريخ  112-13القانون رقم  3
 . المتضمن تغيير تسمية الصندوق الجزائري للتنمية 1796جويلية  09المؤرخ في  61-96القانون رقم  4
 .196: ، ص6009، مؤسسة الشباب الجامعة، الإسكندرية، فيمصر الاقتصاد العبد الله خبابة،   5
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التجارية التي البنوك  أول، ويعتبر 1711 انجو  13شئ البنك الوطني الجزائري في أن :البنك الوطني الجزائري .1
 :التالية جنبيةالأالبنوك   ه حل محل أنت في الجزائر المستقلة حيث تأسس

  ؛1711جويلية  01العقاري للجزائر وتونس بتاريخ القرض  –
  ؛1719جويلية  01القرض الصناعي التجاري بتاريخ   –
 ؛1719جويلية  01البنك الوطني للتجارة والصناعة في افريقيا بتاريخ   –
 ؛1719بنك باريس والبلاد المنخفضة بتاريخ ماي   –
 .1791 انمكتب الخصم بمعسكر جو   –
سندت له مهمة دعم عمليات ستثمارات وبنك المؤسسات الوطنية أالوطني الجزائري بنك الودائع واعتبر البنك وأ 

  1.التحول الاشتراكي في الزراعة 
المؤرخ  31-11بموجب المرسوم رقم  1711ديسمبر  67هذا البنك بتاريخ  تأسس: القرض الشعبي الجزائري .6

 12يقدر رأسماله ب، و 17192ماي  11المؤرخ في  92-19، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1711ديسمبر  67في 
مليون دينار جزائري حيث أنه جاء ليحل محل البنك الشعبي التجاري والصناعي لكل من الجزائر، قسنطينة، عنابة، 
وهران، والبنك الجهوي للقرض الشعبي الجزائري، وقد اندمجت له فيما بعد مجموعة من البنوك   كالبنك الجزائري 

، الوكالة الفرنسية للقرض 1719جوان  30، الشركة المارسيلية للقرض بتاريخ 1791جانفي  01ري بتاريخ المص
 .والبنك
 :بر القرض الشعبي الجزائري بنك الودائع ويختص في النشاطات النقدية والمالية المتعلقة بويعت
 .والسياحة، تعاونيات الإنتاج والتوزيع غير الفلاحيةعمليات التزوير بالآلات والعتاد، الصناعة التقليدية، والفنادق  -
، يقدر 1719أكتوبر  01الصادر في  19/602تأسس هذا البنك بموجب المرسوم : البنك الخارجي الجزائري .7

مليون دينار جزائري ويعتبر ثالث بنك للودائع وما يميزه عن البنكين السابقين أن تأسيسه يمثل  60رأسماله ب 
 : من إجراءات التأميم البنكي، حيث ورث أعمال وأشغال خمسة بنوك وهي الحلقة الأخيرة

 ؛1719ديسمبر  16القرض الليوني بتاريخ  -
 ؛1719في انج 11الشركة العامة بتاريخ  –
 ؛1719ماي  31قرض الشمال في تاريخ   –
  ؛1719فريل أ 69بنك باركاليز بتاريخ  -
 3. 1791ماي  61بنك الصناعة الجزائرية والبحر المتوسط بتاريخ  -
 

                                                           
 . المتعلق بإنشاء البنك الوطني الجزائري 1711جوان  13الصادر في  199-11الأمر رقم  1
والمتعلق  1719ماي  11المؤرخ في  92-19المعدل والمتمم بالأمر رقم  1711ديسمبر  67المؤرخ في  331-11الأمر رقم  2

 .الشعبي الجزائريبإنشاء القرض 
 .333: ، ص6013ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، الاقتصاد النقدي والبنكيطاهر لطرش، ال 3
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 5552قبل  الجزائريالبنكي  الجهاز: يانالثالمطلب 
عدة إصلاحات هامة منذ الظفر بالاستقلال إلى غاية منتصف الثمانينات ونتيجة لعدم البنكي عرف الجهاز 

لزاما على السلطات الجزائرية القيام بإجراءات طارئة في النظام البنكي آنذاك في تمويله للاقتصاد الوطني كان رغبة 
 .هذا المجال
 5575المالي  الإصلاح: ولالفرع الأ 

سناد مهمة تسيير ومراقبة العمليات المالية رؤية جديدة من خلالها تم إ 1791ة المالي لسن الإصلاحلقد حمل 
 إتخاذ الإصلاح،هذا  نقدية، ونوجز في إطارعلى التدفقات الللمؤسسات العمومية للبنوك، وفرض مراقبة صارمة 

 : التاليةجراءات الإ
 ستغلال؛ؤسسات العمومية لتمويل عمليات الاستعمال السحب على المكشوف من طرف المانية امكإ -
العمومية المخططة،  تم تحديد طرق تمويل الإستثمارات ،1791المالية لسنة  قانونل 09من خلال المادة  -

 : يليوالمتمثلة فيما 
  قروض بنكية متوسط الأجل تتم بواسطة اصدار سندات قابلة لإعادة الخصم لدى البنك المركزي؛ 
  قروض طويلة الأجل ممنوحة من طرف مؤسسات مالية متخصصة مثل البنك الجزائري للتنمية؛ 
 التمويل عن طريق القروض الخارجية وذلك من خلال تصريح مسبق من وزارة المالية. 

ة الاجبارية للمؤسسات العمومية في اهمدخار الوطني عن طريق المسالمؤسسات المالية في تعبئة الإ ورتقوية د -
 ية الدولة؛ انميز 
 يتم التمويل البنكي للمؤسسات العمومية بقيام هذه الاخيرة بتوطين كل عملياتها المالية في بنك واحد؛ -
ت عجزا ناتجا عن قيود خارجية مفروضة من طرف هيكلة المؤسسات العمومية التي سجل عادةعداد مخطط لإإ -

 الدولة؛ 
 1.داريةمعدلات الفائدة بطريقة مركزية وا   تحديد -

 5526النقدي  الإصلاح: يانالثالفرع 
المتعلق بنظام البنوك والقروض تم إدخال إصلاح  1791أوت  12الصادر في  16-91القانون رقم بموجب 

هذا القانون يسير في إتجاه إرساء المبادئ العامة والقواعد الكلاسيكية للنشاط جذري على الوظيفة البنكية وقد كان 
البنكي فهو من الناحية العملية جاء ليوحد الإطار القانوني الذي يسير النشاط الخاص بكل المؤسسات المالية مهما 

 .كانت طبيعتها القانونية
  2:القانون وعموما يمكننا التطرق إلى أهم النقاط التي يتناولها هذا

                                                           
 .191 :ص، 6009، الجزائرن المطبوعات الجامعية، ديواالطبعة السادسة، ، البنوك  تقنيات طاهر لطرش، ال 1
لنيل شهادة دكتوراه  مقدمة  ، أطروحةعلى تعبئة المدخرات وتمويل التنمية في الجزائر وأثارهاالبنكي إصلاحات النظام علي بطاهر،  2

: ، ص6001-6002دولة في العلوم الاقتصادية، تخصص تحليل اقتصادي، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
132. 
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 إستعادة البنك المركزي دوره كبنك للبنوك وأصبح يتكفل بالمهام التقليدية للبنوك المركزية؛ -
وضع نظام بنكي على مستويين وبموجب ذلك تم الفصل بين البنك المركزي كملجأ اخير للإقراض وبين نشاطات  -

 البنوك   التجارية؛ 
م التمويل من خلال تعبئة الإدخار وتوزيع القروض في إطار إستعادت مؤسسات التمويل دورها داخل نظا -

المخطط الوطني للقرض وأصبح بعد هذا القانون بإمكان البنوك   إستلام الودائع مهما كان شكلها ومدتها وأصبح 
أيضا بإمكانها أن تقوم بمنح القروض دون تحديد مدتها أو الأشكال التي تأخذ كما إستعادت حق متابعة إستخدام 

 القرض ورده؛
 . تقليل دور الخزينة في نظام التمويل -

 5522البنكي  الإصلاح: الفرع الثالث
المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسة العمومية و  17991 نفياج 16الصادر في  01-99 إن القانون

للبنوك في  ستقلالية عطاء الإهو إ  1799ومضمون قانون  16-91الاقتصادية، وهو قانون معدل ومتتم لقانون 
، كما شرعت الجزائر في تطبيق برنامج إصلاحي واسع مس جل والمؤسسات قتصادللاالتنظيم الجديد  إطار

القطاعات الاقتصادية ولقد مست هذه الإجراءات المؤسسات العمومية بالدرجة الأولى والتي كان على عاتقها أهم 
، وجاء هذا القانون تدعيما للقانون السابق 2 01-99و 01-99النشاطات الاقتصادية وذلك عبر صدور قانون 

وليتماشى مع متطلبات الإصلاحات الجديدة المتمثلة في إستقلالية  المؤسسات، وقد أكد هذان القانونان على الطابع 
 .التجاري للبنوك، حيث منحها القدرة على إبرام العقود بكل إستقلالية  طبقا لقوانين التجارة والأحكام المعمول بها

 5552بعد  الجزائريالبنكي الجهاز : لمطلب الثالثا
يعتبر قانون النقد والقرض من أهم محطات الإصلاحات البنكية البارزة، وهذا نظرا لجملة من المتغيرات التي 

 . حدثت على الجهاز البنكي الجزائري، وللتعرف على القانون سوف نتطرق إلى أهدافه ومبادئه وأهم تعديلاته
 النقد والقرض  قانونهداف أ: ولالفرع الأ 
عادة تأسيس ملاءة مؤسسات  النقد والقرض هو قانونالهدف الجوهري ل إن إعادة صنع قواعد اقتصاد السوق وا 

الدولة والبنوك ، ومحاربة مختلف أشكال التسريبات وتعويض عوامل الإنتاج، يتفرع الهدف إلى  أهداف فرعية 
  3:كالتالي

 وضع حد لكل تدخل اداري في قطاع البنكي والمالي؛  -
 رد إعتبار لدور البنك المركزي في إدارة شؤون النقد والقرض؛  -
 ؛ (من القانون  27-21-02المادة ) إعادة تقييم العملة الوطنية  -
 تشجيع الاستثمارات الخارجية والسماح بإنشاء بنوك وطنية خاصة أو أجنبية؛  -

                                                           
 .التوجيهي للمؤسسة العمومية الاقتصاديةوالمتضمن القانون  1799جانفي  16الصادر في  01-99رقم  القانون  1
 .المتعلق بالبنك والقرض 16-91، المعدل والمتمم للقانون 1799جانفي  16الصادر في  01-99قانون رقم  ال 2
 .199،197: ، ص ص6002، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، محاضرات في النظريات والسياسة النقديةبلعزوز بن علي،  3
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 .ك وتحديد وتوضيح النشاطات المنوط بالبنوك والهيئات الماليةإلغاء مبدأ تخصص البنو  -
 النقد والقرض  قانونمبادئ  :يانالثالفرع 
قانون النقد والقرض بتنظيم جديد للقطاع المالي والبنكي الجزائري يرتكز على مجموعة من المبادئ والتي  جاء

  :بواسطتها يمكن تحقيق الأهداف وتتمثل في ما يلي
تبنى قانون النقد والقرض مبدأ الفصل بين السلطة النقدية والسلطة : الفصل بين الدائرة النقدية والدائرة الحقيقية -

الحقيقية، ومعنى ذلك أن القرارات النقدية لم تعد تتخذ تبعا للقرارات المتخذة على أساس كمي من طرف هيئة 
 1.لذي تقدره السلطة النقديةالتخطيط ولكن تتخذ على أساس الوضع النقدي السائد ا

لم تعد الخزينة العامة حرة في اللجوء للبنك المركزي وطلب  :ية الدولةانالفصل بين الدائرة النقدية ودائرة ميز  -
القروض لتمويل العجز لديها كما كانت في السابق، حيث عزز مبدأ الفصل بين الدائرة النقدية وميزانية الدولة من 

مركزي، وقلص من الآثار السلبية للمالية العامة على التوازنات النقدية تفاديا للإصدار النقدي إستقلالية  البنك ال
 2.المفرط

ويعني ذلك إبعاد الخزينة عن منح القروض للاقتصاد ليبقى دورها  :الفصل بين الدائرة النقدية ودائرة القرض -
لدولة، وبصدور هذا القانون أصبح النظام يقتصر على تمويل الاستثمارات الاستراتيجية المخططة من طرف ا

 .البنكي هو المسؤول عن منح القروض في إطار مهامه التقليدية
مشتتة بين وزارة المالية،  القانونالسلطة النقدية قبل صدور هذا  كانت: سلطة نقدية وحيدة ومستقلة إنشاء -

سلطة نقدية وحيدة  إنشاءذلك ب انالنقدية وكالتعدد في السلطة  القانونهذا  ألغىالخزينة والبنك المركزي وقد 
 .سماها مجلس النقد والقرضوبالضبط في هيئة جديدة أومستقلة وتم وضعها في الدائرة النقدية 

التجارية البنوك وذلك بالتمييز بين نشاط البنك المركزي كسلطة نقدية ونشاط : وضع نظام بنكي على مستويين -
 3.البنك المركزي يمثل فعلا بنك للبنوك يراقب نشاطها ويتابع عملياتها أصبحكموزعة للقرض، وبموجب هذا الفصل 

 
 
 
 

                                                           

مذكرة مقدمة لنيل شهادة  ،"دراسة التجربة الجزائرية "في تدعيم وتنشيط برنامج الخصخصة  مصرفيال، دور الجهاز عيدصوفان ال 1
، 6011-6010ماجستير في علوم التسيير، تخصص إدارة مالية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة قسنطينة، 

 .  610:ص
، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مع معايير لجنة بازل وأهم انعكاسات العولمةمصرفي التكيف النظام  مدى فائزة لعراف، 2

 . 121:، ص6013
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة "مع الإشارة إلى حالة الجزائر"وأثرها على بيئة الأعمال  البنوك أهمية تطبيق الحوكمة في ميرة عثماني،  3

 . 162: ، ص6016ماجستير، تخصص مالية بنوك وتأمين، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة المسيلة، 
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 النقد والقرض  قانونتعديلات  :الفرع الثالث
بعد صدوره إلى تعديلات عدة تتماشى والظروف الاقتصادية الداخلية والخارجية  70/10لقد خضع القانون 

 : يلي الجزائري وتتمثل هذه التعديلات في ماالبنكي المحيطة بالنظام 
 (25-25الأمر رقم) 0225تعديل سنة : أولا

، حيث مس هذا التعديل وبصفة 10-70النقد القرض  قانونتعديل ل أول أنوك 6001فيفري  69الصادر في 
ومواده المطبقة، وبموجب هذا  القانونالإدارية في تسيير بنك الجزائر فقط دون المساس بصلب  بانالجو مباشرة 

والتي تعلقت بمحافظ بنك الجزائر ونوابهم ويتم تعميمهم  10-70 قانونالتعديل تم التخلي عن العهدة المحددة في 
البنك ومجلس النقد والقرض، حيث يتم تسيير هذا الأخير كما  إدارةرسوم رئاسي والفصل بين مجلس بمقتضى م

 1:يلي
ه ويعد جدول أعماله، حيث يكون حضور سنة اعضاء من المجلس يرأسيستدعي المحافظ أعضاء المجلس و  -

 .ضروريا لعقد اجتماعاته
 .لتعادل في الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاوفي حالة ا ،للأصواتالبسيطة  غلبية تتخذ القرارات بالأ -
 .يمثله في اجتماعات المجلس أويعوض من ينوب عنه  أنلا يجوز لأي عضو في المجلس  -
يستدعي الاجتماع كلما  أنيجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على أقل بناءً على استدعاء من رئيسه ويمكن  -

 . من أربعة أعضاء أودعت الضرورة لذلك بمبادرة من رئيسه 
 (55-20الأمر رقم ) 0220تعديل سنة : ثانيا
ولم يأتي بأثر كبير في نشاط بنك الجزائر،  ،يذكرأثر  01-01لم يكن للتعديل السابق الذي جاء به الأمر رقم  

 تأو  61الصادر في  11-03فجاء الأمر  الإصلاحالاستمرار في القيام بعمليات  إلى وهو الأمر الذي أدى 
والذي أفرز جملة من التغييرات التي مست المحافظ ونوابه  11-70النقد والقرض  قانونالمعدل والمتمم ل 6003

 2:هاأهموصلاحيات مجلس النقد والقرض، وقد تم إصداره نتيجة لعدة عوامل 
والمالي في النقد والقرض والتي حالت دون السير الحسن للنشاط البنكي  قانونالتطبيقات الخاطئة والمغلوطة ل -

 .الجزائر
 .والمؤسسات المالية العموميةالبنوك عملية التطهير المالي التي عرفتها مختلف  -
ضمام لمنظمة التجارة العالمية وتحرير القطاع البنكي نالمتزايد للاقتصاد الجزائري، وتزايد التوجه نحو الإ فتاحنالا -

 .والمالي
 .الخاصة الجزائريةالبنوك جر عنه من أزمة نإفتاح الدولة على القطاع البنكي الخاص وما نإ -

                                                           
 .12، الجريدة الرسمية، العدد 69/06/6001المؤرخ في  01/01الأمر  1
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في البنكيةالعالمية للتجارة على المنظومة  تأثير إنضمام الجزائر إلى  المنظمةوردة خزدار،  2

العلوم الاقتصادية، تخصص تحليل والاستشراف الاقتصادي، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة منتوري، 
 .191، ص6016قسنطينة، 
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 1:إلى  11-03امر السابقة المنظمة للقطاع الجزائري ويهدف الأمر و والأ ينانالقو عدم نجاعة مختلف 
 :السماح لبنك الجزائر بممارسة أحسن صلاحياته عن طريق -5
 .بنك الجزائر إدارةالفصل بين صلاحيات مجلس النقد والقرض وصلاحيات مجلس  -
 .صلاحيات مجلس النقد والقرض توسيع -
 .البنوك شطة أنوتفعيل دورها في مراقبة  البنكيةاللجنة   استقلاليةتدعيم  -
 :توفير أحسن حماية للبنوك ولادخار الجمهور عن طريق -0
قرار العقوبات الجزائرية على المخالفين البنوك عتماد إروط والمعايير المتعلقة بتراخيص تدعيم الش - ومسيرتها وا 

 .بنكيوقواعد العمل اللشروط 
 .على البنوك والمؤسسات المالية لإنخراط فيها مركزية المخاطر إستحداث -
لبنكية بالعملة الجزائرية ويلزم على كل بنك أن يدفع للصندوق علاوة ضمان ق التأمين على الودائع اصندو  إنشاء -

 2.لعلاوةعلى الأكثر من مبلغ ودائعه ويحدد المجلس كل سنة مبلغ ا 1سنوية بنسبة 
 3.إدارة الخطر شروط عمل وضيحوت قويةت -
 :ر بين بنك الجزائر والحكومة عن طريقو اتقوية الاتصال والتش -0
 .لجنة مشتركة بين بنك الجزائر ووزارة المالية لتسير الموجودات الخارجية والدين والخارجي إنشاء -
 . إثراء شروط ومحتوى التقارير الاقتصادية والمالية وتسيير بنك الجزائر -
 .والمالي، والعمل على توفير الأمن للبلادالبنكي الجيد للمعلومات الخاصة بالنشاط  ولاالتد -

 4(:22-52الأمر رقم ) 0252تعديل سنة : ثالثا
 6010 تأو  61في  02-10من خلال إصدار الأمر  6010في الجزائر سنة  البنكيةات الإصلاحلقد تواصلت 

 :هذا الأمر في هما، حيث س11-03المعدل والمتمم للأمر رقم 
مومية ورقابة مجلس المحاسبة المحاسبة الع جراءاتتوسيع صلاحيات مهام بنك الجزائر وأعفاه من الخضوع لإ -

الأسعار  ستقراراالجديدة للبنك المركزي حرصه على لتزامات التسجيل في السجل التجاري، ومن المهام إومن 
و كهدف من أهداف السياسة النقدية وتوفير أفضل الشروط في ميادين القرض والنقد والصرف، والحفاظ عليها لنم

الخارج وضبط  سوق  إتجاهستقرار النقدي والمالي وتسيير التعهدات المالية سريع للاقتصاد مع السهر على الإ
 جزائري؛البنكي الالصرف، والتأكد من سلامة وصلابة الجهاز 

                                                           
1 Abdelkrim Naas, le système bancaire algérien de la colonisation a l’économie de marché, maison 

nouvel et rose, Paris, France, 2003, p: 24. 
.المتعلق بقانون النقد والقرض 11-03من الأمر  119المادة   2  
.191: ، ص6011-6012 ، جامعة محمد بوضياف، المسيلة،، مواضيع مختارة في مقاييس ندوة بنكيةعلي سنوسي  3  
المتعلق بالنقد  11-03يعدل ويتمم الأمر رقم  6010أوث  61الموافق  1231رمضان  11المؤرخ في  02-10الأمر رقم  4

 .6010سبتمبر  1، السنة السابعة والأربعون، الصادر بتاريخ 2، العدد والقرض الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية



فصل الثاني                  الأفاق المستقبلية للبنوك الجزائرية في ظل الإنفتاح على الاقتصاد العالمي ال  
 

 

31 

من  101المنصوص عليها في المادة  البنكيةتعديلا فيما يخص تشكيلة اللجنة  02-10وأحدث الأمر رقم  - 
أعضاء  03تتكون من المحافظ، رئيسا،  البنكيةاللجنة  أنمنه على  09حيت نصت المادة  11-03الأمر 

من المحكمة العليا ومجلس الدولة على  انينتدب انوقاضيوالمالي والمحاسبي، البنكي يختارون لكفاءتهم في المجال 
ولين وممثل عن وزير التوالي، وممثل عن مجلس المحاسبة يختاره رئيس هذه المجلس من بين المستشارين الأ

 ؛يةالمال
، بأنه لا يمكن الترخيص بالمساهمة الخارجية في البنوك والمؤسسات المالية، التي يحكمها 931وأقرت المادة  -

 . على الأقل من رأس المال 21القانون الجزائري إلا في إطار شراكة تمثل المساهمة الجزائرية المقيمة ب 
 (52-57 القانون) 0257تعديل سنة  :رابعا

حتياطات العمومية، مما دفع الإضاع الصعبة التي يشهدها الاقتصاد الجزائري، فقد تم استهلاك كافة و نتيجة للأ
ادت الخزينة من فوائد معتبرة ستفإإلى  قرض سندي وطني، كما تعبئة موارد إضافية، وهكذا تم اللجوء  إلى بالخزينة 

في حاجة لتمويل  6019تبقى الخزينة لسنة  اتماهالمسقطاعها من نتائج بنك الجزائر وعلى الرغم من كل هذه إتم 
 .مليار دج 200يفوق 

المديونية الخارجية للاستعاضة عن الأزمة المالية التي تمر لها  إلى قامت السلطات العمومية بمنع اللجوء 
وقصد إدراج هذه '' التسهيلة الكمية''  أو'' التمويل الغير التقليدي'' أداة  إلى البلاد، ولهذا قررت الحكومة اللجوء 

المعدل  6019أكتوبر  11الصادر بتاريخ  10-19 القانونالنقد والقرض وفق  قانونالأداة الجديدة تم تعديل 
والمتعلق بالنقد والقرض، وقد تمت صياغة هذا التعديل ضمن  6003 تأو  61المؤرخ في  11-03والمتمم للأمر 

دات المالية بصفة مباشرة عن الخزينة بصفة استثنائية ولمدة مكرر التي تقضي شراء البنك المركزي السن 22المادة 
في تغطية نفقات الخزينة، وتمويل الدين العمومي وتمويل الصندوق الوطني  ةاهمالمسسنوات، من أجل  2

 2.للاستثمار
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .المتعلق بقانون النقد والقرض 02-10م من الأمر رق 01المادة  1
، مجلة العلوم السياسية والقانون، المجلد تقييم إصلاح قانون النقد والقرض الجزائري وأبرز التعديلات الطارئة عليهأبو بكر خوالد،  2
 .606.601، ص ص6019فيفري  9، ألمانيا، برلين، 06، العدد6
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تقضى في نهاية الفترة  أنوالتي ينبغي  يةانوالميز ات الهيكلية الاقتصادية الإصلاحتنفذ هذه الآلية المرافقة برنامج 
المدفوعات  وتحدد آلية متابعة تنفيذ  انميز توازنات خزينة الدولة وتوازن  إلى كأقصى تقدير ( سنوات 2)المحددة 

هذه الآلية الجديدة ستعطي  نإف ولهذا الحكم من طرف الخزينة وبنك الجزائر عن طريق التنظيم وحسب الوزير الأ
 30فرصة للمستثمرين لرفع قدراتهم من خلال الصندوق الوطني للاستثمار الذي سيمنح قرضا تسدد على مدى 

التمويل غير  أنسنوات، كما ذكر وزير المالية ب 10 أو 2سنة، سيتم اعفاؤها من تسديــــــــــد الفوائد على مدى 
شراء ديون سونلغاز وسندات الخزينة الصادرة لفائدة سوناطراك من أجل السماح  ةعادالتقليدي سيوجه للاستثمار ولإ

 1.لهاتين الشركتين ببعث مشاريعها
المصادقة على هذا التعديل في ظل تخوف كبير لدى خبراء الساحة البنكية  أنوتنبغي الإشارة في الأخير 

النقود المحفوفة بالمخاطر والتي ينجر عنها زيادة كبيرة والمالية الجزائرية الذي يعتبرونه بمثابة عملية تجميل لطبع 
خلال كبير بدور البنك المركزي في كبح التضخم والمحافظة  لنسب التضخم وتراجع رهيب للقدرة الشرائية للدينار، وا 

 2.على استقرار العملة الوطنية
  الجزائريالبنكي الهيكل الحالي للجهاز  :المطلب الرابع

ستمر القطاع الخاص الوطني والأجنبي في النمو إالجهاز البنكي الجزائري، بينما العمومية على البنوك تهيمن 
بها للقطاع العمومي أي  سلا بأبشكل قوة منافسة  أصبحوالتوسع، فهذا الأخير ورغم الصعوبات التي يواجهها 

 .العموميةالبنوك   
ي حسب ما ورد الجزائر البنكي الجهاز  اولسنتنوالمؤسسات المالية، لذا البنوك النقد والقرض بين  قانونلقد فرق 

مصرفا ومؤسسة مالية، تتمثل فيما ( 67)، حيث يتشكل من تسعة وعشرون 6019تقرير بنك الجزائر جويلية في 
  3:يلي
 بنوك عمومية، من بينها صندوق التوفير؛ ( 01)ستة  -
 برؤوس أموال مختلطة؛( 01)أجنبية، من بينهم بنكا واحدا بنكا خاصا، برؤوس أموال ( 12)أربعة عشر -
 عموميتين؛ ( 06)مؤسسات مالية، من بينها مؤسستين ( 03)ثلاثة  -
 عمومية؛ ( 03)شركات تأجير، من بينها ثلاثة ( 02)خمس  -
، صفة 6007للتأمين الفلاحي، معتمدة للقيام بالعمليات البنكية والتي إتخذت، في نهاية ( 01)تعاضدية واحدة  -

 . مؤسسة مالية
 

                                                           
 .الضوء الأخضر لبنك الجزائر لإقراض الخزينة العموميةقانون النقد والقرض المعدل يدخل حيز التنفيذ، سمير ع،  1

 9102-10-9https//:www.amasronline.com/index.plp/2014/81681-2017-10-15-22,consulté  
، مجلة ميلاف تعديلات قانون النقد والقرض هل يتعلق الأمر بالتسيير الكمي؟ التمويل غير التقليدي في الجزائر وفقحمزة رملي، 2

  .666، ص 6019، جوان 1العدد 2للبحوث والدراسات، المركز الجامعي عبد الحفيظ بو الصوف ميلة، المجلد 
 .17: ص ،6019جويلية  ،التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر-التقرير السنوي : بنك الجزائر 3
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 الجزائريالبنكي يوضح الهيكل الحالي للجهاز (: 25)رقم  شكلال

 

 

 
 

         شركة إعادة التمويل الرهني                                                                          البنك الخارجي الجزائري
    الصندوق الوطني للإستثمار                                                                            البنك الوطني الجزائري

  الشركة العربية للإيجار المالي                         بنك الفلاحة والتنمية الريفية                                  
       سيتيلام الجزائر                                                التنمية المحلية                                 بنك 

 الجزائر -المغاربية للإيجار المالي                                  القرض الشعبي الجزائري                           
 الشركة الوطنية للإيجار المالي                                                                           بنكالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط 

 الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحي                       بنك البركة الجزائري                                          
 إيجار ليزينغ الجزائر                                                           البنكيةالمؤسسة العربية 

             شركة أسهم   -الجزائر إيجار                                كريدي أجريكول وبنك الاستثمار للشركات الجزائر    
 ناتيكسيس بنك

 الجزائر  -سوسييتي جنيرال
 (فرع بنك)الجزائر –سيتي بنك 

 الجزائر-مصرف السلام 
 (فرع بنك)سي الجزائر . أل. البنك العربي بي

 ترست بنك 
  الجزائر–فرنسا بنك 

 الجزائر  سبي أن بي باريبا
 الجزائر  -بنك الخليج 

 الجزائر  –بنك الاسكان للتجارة والتمويل 
 (فرع بنك)الجزائر -سي. بي. أس. أتشي
 

 :الالكترونيتقرير بنك الجزائر في الموقع  من إعداد الطالبة، بالاعتماد على  :المصدر
17/05/2019. lte.consu algeria-of-www.bank  ://http 

 
 
 
 

 بنك الجزائر

 المؤسسات المالية التجاريةالبنوك   

http://www.bank-of-algeria/


فصل الثاني                  الأفاق المستقبلية للبنوك الجزائرية في ظل الإنفتاح على الاقتصاد العالمي ال  
 

 

34 

  تحديات التي تواجه النظام البنكي الجزائري في ظل العولمة المالية: المبحث الثاني
الوطنية نظرا لشدة منافسة البنوك لقد أدت التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي إلى فرض ضغوط على 

لنامية ومن بينها الجزائر الأسواق المحلية خاصة بعد اتجاه الدول االكبرى واستحواذها على نصيب متزايد من البنوك 
إلى فتح أسواقها وانتهاجها سياسات التحرر الاقتصادي والتزامها بقواعد وضوابط لجنة بازل، وكذا اتفاقية تحرير 

تجارة الخدمات البنكية وبالتالي أصبحت البنوك الجزائرية تواجه جملة من التحديات للاندماج في الاقتصاد العالمي 
 :  فيما يليوالتي يمكن حصر أهمها 

 المالية والبنكية تجارة في الخدماتال تحرير اتفاقية: المطلب الأول
، وهي الجولة لأورجواياإحدى نتائج التي أسفرت عنها جولة  (GATS) تعد اتفاقية العامة للتجارة في الخدمات

العامة للتعريفة والتجارة، والتي كشفت بعد  الاتفاقيةالثامنة الشهيرة في منظومة تحرير التجارة الدولية من خلال 
سنوات على عدة نتائج هامة، كان أهمها الإعلان عن ميلاد المنظمة العالمية  9مفاوضات شاقة استمرت حوالي 

دولة  90، وتم بعدها التوصل إلى توقيع الإتفاقية العامة للتجارة في الخدمات بموافقة 1772جانفي  01للتجارة في 
   1777.1، على أن يبدأ سريان العمل بالاتفاقية إبتداءا من عام 1779في عام 

أول اتفاقية دولية متعددة الأطراف لتنظيم التجارة الدولية  (GATS)تعتبر الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات 
الخاصة في الخدمات، وقد وضعت هذه الاتفاقية الأسس والقواعد لتحرير تجارة الخدمات، مع مراعاة الطبيعة 

 .للخدمات من جهة، وأوضاع قطاع الخدمات في الدول النامية من جهة أخرى
عدة أنواع من الخدمات كان من أهمها قطاع  (GATS)وقد شملت الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات 

إلى ما يسمى البنكي في ظل الاتجاه المتزايد نحو التحرير المالي و البنوك ، مما أدخل البنكيةالخدمات المالية و 
لغالبية دول العالم، ومن ثم أصبح من  البنكيةبالعولمة المالية بكل أثارها وأبعادها وتداعياتها على الأنظمة 

التي أحدثتها  الآثارالبحث في الآليات والاستراتيجيات التي تمكنها من التعامل مع البنوك المتطلبات الملحة على 
والمالية، بحيث يتم تعظيم المكاسب والآثار الإيجابية والتقليل من  البنكيةوستحدثها عملية تحرير تجارة الخدمات 

 .2الانعكاسات والآثار السلبية
وسيتم في ما يأتي تناول أهم العناصر التي تضمنتها الجات من خلال التعريف باتفاقية تحرير الخدمات 

ملة لتطبيق اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية والخدمات المالية والبنكية التي احتوتها اتفاقية، كذلك أثار المحت
 . والبنكية على الجهاز البنكي الجزائري

 
 

                                                           
 .107: ، مرجع سبق ذكره، صالبنوك العولمة واقتصاديات عبد المطلب عبد الحميد،  1
، مذكرة مقدمة المعاصرة البنكيةالجزائري، في ظل التغيرات الاقتصادية و البنكي إمكانية رفع كفاءة أداء الجهاز ، بلعي حسني مبارك 2

-6010توري، قسنطينة، لاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة منلنيل شهادة ماجستير علوم التسيير، تخصص مالية، كلية العلوم ا
 .60: ، ص6011
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 مفهوم تحرير تجارة الخدمات : الفرع الأول
لعل من الضروري منذ البداية تحديد مفهوم تحرير تجارة الخدمات حيث يختلف تحرير التجارة في حالة الخدمات 

وتعريفات " عبور الحدود"السلع، حيث أنه في معظم الحالات لا توجد مشكلة عنه في حالة تحرير التجارة في 
نما تأتي القيود على التجارة في الخدمات من خلال القوانين والإجراءات التي تضعها  الجمركية بالنسبة للخدمات، وا 

التوصل في النهاية إلى  كل دولة، وهذه القيود التي سعت اتفاقية تجارة الخدمات إلى إزالتها وتخفيضها بحيث يمكن
  1.نظم التبادل الحر للخدمات

 ت المعلنة في إطار اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية والبنكية خدماال: الفرع الثاني
وغيرها من الخدمات المالية، وتتمثل هذه الخدمات  البنكيةوتشمل اتفاقية التجارة في الخدمات جميع الخدمات 

  2:في
 قبول الودائع من الجمهور، وغيرها من الأرصدة الأخرى التي تدفع عند الطلب؛  -
 الإقراض بجميع أنواعه بما فيه ائتمان المستهلك، ائتمان العقاري، وتمويل المعاملات التجارية؛  -
ياحية بما فيها بطاقات الإئتمان والدفع والخصم والشيكات الس النقديجميع خدمات المدفوعات والتحويل  -

 ؛ البنكيةوالشيكات 
  ؛خطابات الضمان والاعتمادات المستندية -
النقد الأجنبي، )التجارة لحساب المؤسسة المالية أو للغير في السوق الأولية أو غيرها، وذلك في الأدوات المالية  -

 ؛(ابلة للتحويلوالمالية بأنواعها، أدوات سعر الفائدة، سعر الصرف، الأدوات المالية ق البنكيةالمشتقات 
 ؛الاشتراك في الإصدارات لكافة أنواع الأوراق المالية -
 ؛أعمال السمسرة والنقد -
  ؛إدارة الأصول مثل الإدارة النقدية ومحافظ الأوراق المالية، وخدمات الإيداع وحفظ الأمانات -
 ؛خدمات المقاصة والتسوية للأصول المالية -
 .المساعدة الأخرى، وذلك لكافة الأنشطة البنكيةية والخدمات المالية و تقديم الاستشارات والوساطة المال -

 بالاتفاقية، حيث ألحق البنكيةتعد اتفاقية تحرير الخدمات المالية من ضمن محتويات اتفاقية تحرير الخدمات 
ملحقان يتناولان قطاع الخدمات المالية وكيفية إلغاء القوانين التي تحول دون دخول الأجانب كمقدمي للخدمات في 

 . هذا القطاع
 
 

 

                                                           
الدار الجامعية،  ،(من أوروجواي لسياتل وحتى الدوحة)الجات وأليات منظمة التجارة العالمية عبد المطلب عبد الحميد،  1

 .162: ، ص6002الإسكندرية، 
 .161،160: ص ص مرجع سبق ذكره،، البنوك ، العولمة واقتصاديات عبد المطلب عبد الحميد 2
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 الجزائري البنكي البنكية على الجهازلتحرير تجارة الخدمات المالية و  الأثار المتوقعة: الفرع الثالث
ن واقع وطبيعة هيكل وانطلاقا م جارة الخدمات المالية والبنكيةر توعلى ضوء النقاش الدائرة المرتبط بتحري

بين الجزائري على الجهاز البنكي  "GATS"الجزائري، اختلفت التوقعات حول انعكاس اتفاقية الجهاز البنكي 
 :التفائل والتشاؤم، وبناء على ذلك نتوقع أثارا ايجابية وأخرى سلبية كانت كما يلي

 الايجابية ثارالأ : أولا
الجزائرية نتيجة البنوك أشارت العديد من الدراسات إلى أن هناك مجموعة من المزايا التي يمكن أن تحققها 

  1:ومن أهمها البنكيةالتجارة في مجال الخدمات  تحرير
 والمالية إلى جعل هذا القطاع أكثر كفاءة واستقرارا؛ البنكيةيمكن أن يؤدي تحرير التجارة في الخدمات  -
يمكن أن يؤدي إلى تعاظم الاستفادة من  البنكيةنتيجة لتحرير تجارة الخدمات  البنكيةأن اتساع السوق  -

وكذلك تعميق المنافسة من عمليات الخصخصة حسب البنكي اقتصاديات الحجم من خلال تزايد عمليات الاندماج 
 المميزات التي يمكن أن تنتج عنها؛  

 ؛ بنكيكلما اشتدت درجات المنافسة والاندماج ال البنكيةات يؤدي ذلك إلى تخفيض تكاليف الخدم -
 ؛ البنكيةللعملاء، حيث يستطيعون الحصول على احتياجاتهم من الخدمات  البنكيةتوفير المزيد من الخدمات  -
البنوك   يمكن لتحرير التجارة في الخدمات أن يؤدي إلى تحسين جودة الخدمة للعملاء، فمع تزايد المنافسة تتجه  -

 إلى تلبية احتياجاتهم الخاصة والتمويلية؛ 
يتيح تحرير التجارة في الخدمات للعملاء والشركات اختيار المزيج المناسب للتمويل، وزيادة حجم التمويل وطرق  -

 . تحديده
 الأثار السلبية: ثانيا

 جهاز البنكي الجزائري السلبية على سيخلق العديد من الأثار ال تحرير التجارة في الخدمات البنكيةيمكن القول أن 
 2:هي كالأتيو 
الأجنبية نظرا لتمتع هذه الأخيرة من خبرة البنوك الأجنبية ستكون لصالح البنوك الوطنية و البنوك إن المنافسة بين  -

 ؛البنكيةفنية وعمالة مؤهلة وتنوع خدماتها، بالإضافة إلى توظيفها للتكنولوجيا 
رؤوس أموالها، ومحدودية  لضآلةغير مهيأة لمواجهة المنافسة نظرا  ةالجزائريالبنوك إن الواقع بشير إلى أن  -

 وصغر أحجامها؛ 
لمنظورة في بما يمكنه من إتاحة الفرصة للبنوك الاجنبية من تقديم خدماتها ا البنكيةإن تحرير الخدمات المالية و  -

 ياسة الاقتصادية العامة للبلد؛ جنبية على السمن تأثير سياسات البنوك الأ أى خسائر تنشإلالسوق المحلية يودي 

                                                           
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه "الجزائريةالبنوك دراسة حالة "الجزائرية  مصرفيةالاستراتيجيات تأهيل المؤسسات نبيلة فالي،  1

 .22: ، ص6019-6011علوم في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيف، 
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة في الدول الناميةالبنكي أثر تحرير التجارة الدولية في الخدمات على كفاءة النشاط فاطمة بوسالم،  2

 .693: ، ص6011-6010ماجستير في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التسيير، جامعة قسنطينة، 
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قد يؤدي إلى إضعاف سلطات البنك المركزي الجزائري في توجيه السياسة  البنكيةإن تحرير الخدمات المالية و  -
 ؛ بنكيالنقدية وضبط النشاط ال

جارة الجزائرية تخدم فقط القطاعات المربحة وخاصة قطاع الت البنكيةالأجنبية التي تتواجد في السوق البنوك إن  -
 الخارجية الأمر الذي لا يخدم التنمية الاقتصادية بمختلف أبعادها؛

 وسوء توزيعها الجغرافي؛  البنكيةلى تضخم البنية إي فتح السوق البنكية الجزائرية يؤد -
جنبية تمويل المشروعات الصغيرة ذات العمالة الكثيرة ومن هنا ترتفع نسبة البطالة في المجتمع تفضل البنوك الأ -

 .الجزائري
 البنكيةإعادة هيكلة صناعة الخدمات : المطلب الثاني

وأبرزها إحتدام المنافسة بين  البنكيةقصد مواجهة التحديات التي أفرزتها التطورات العالمية في مجال الصناعة 
تباع سياسات جديدة كتدعيم مراكزها المالية، البنوك  الكبيرة، لجأت هذه الأخيرة إلى إعادة صياغة إستراتيجيتها وا 

الدولية، وذلك عن طريق  البنكيةوتدعيم قدراتها التنافسية بالشكل الذي يجعلها قادرة على المنافسة في الساحة 
العقود المستقبلية، عقود  ،انية التي من أهمها العقود الآجلةالتوسع في إستخدام المبتكرات المالية والبنود خارج الميز 

الخيارات، وعقود المبادلات، والسبب في إستخدام هذه الأدوات المالية هو تنمية مصادر غير تقليدية للإيرادات، 
دة، مخاطر أسعار الفائ: مثلالبنوك وكذا إستخدامها كوسائل للتغطية لتخفيض المخاطر العديدة التي تواجهها 

 1.أسعار الصرف ومخاطر المضاربة فضلا عن المخاطر النظامية 
 بالمعايير الدولية  الإلتزام: المطلب الثالث

أقرتها لجنة بال الجزائرية ضرورة تبني المعايير الدولية التي البنوك ومنها  كالبنو التحديات التي تواجه  أهممن 
كل ملزمين بالحذر القائمون على الهيا أصبحفبالشفافية،  الالتزامو س المال وقواعد الحذر أفيما يتعلق بملائمة ر 

 الالتزامالبنوك لزاما على  أصبححتياطاتها، كما اأموال البنوك و عن طريق تدعيم رؤوس  ثارالآومجابهة هذه 
مما يزيد على تقوية المتعاملين مع البنك ويقيه من الهزات  2بالمعايير العالمية للدلالة على مثانة مراكزها المالية،

، وتطبيق هذا الالتزام بالمعايير العالمية  لن يكون بالأمر اليسير فقد يلاقي العديد من البنوكالمالية التي تعصف ب
  3:البنوك  صعوبات كثيرة في مقابلة متطلباته، ويمكن إيجاز بعض تحديات التي يفرضها في ما يلي

سم منهج التقييم الداخلي للبنوك التي تفرضه المعايير الجديدة بالتعقيد وارتفاع التكلفة، مما يصعب معه يت -
 استيعابه وتطبيقه من طرف العديد من البنوك ؛ 

                                                           
 .137:، ص6011دار الأيام للنشر والتوزيع، الأردن،  ،"الجزء الثاني"مصرفيال، العولمة وتأثيرها على الجهاز عبد العزيز خنفوسي 1

2
، مداخلة مقدمة كآلية لزيادة القدرة التنافسية للبنوك التجارية في الجزائرالبنكي التحرير المالي و ، طرشي ، محمدبربري محمد أمين   

الجزائري في ظل التطورات الراهنة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، البنكي إصلاح النظام : ضمن المؤتمر العلمي الدولي الثاني حول
 .61: ، ص6009مارس  16-11أيام 

 .199:، ص6007، الإسكندرية، ، دار الجامعيةالعالمية البنكيةالمتعثرة والأزمة المالية  البنكيةالديون ، عبد الحميد عبد المطلب 3
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من المتوقع ألا يكون لدى البنوك الخبرة والأنظمة وقواعد البيانات المتعلقة بخسائر القروض لكي تكون مؤهلة  -
 لتقييم الداخلي؛ لتطبيق منهج ا

دارة المخاطر وجمع المعلومات؛ -  عدم توافر موارد لتغطية الاستثمار في التكنولوجيا المتطورة وأنظمة وا 
سوف يؤدي منهج التقييم الداخلي إلى لجوء معظم البنوك إلى الاعتماد على الطريقة القياسية للتصنيفات من قبل  -

مصنفة ائتمانيا متطلبات رأس مال أعلى بسبب أوزان المخاطرة وكالات التقييم ومن ثم ستواجه البنوك غير ال
 . العالية

 احتدام المنافسة في السوق البنكية بعد اتفاقية تحرير تجارة الخدمات البنكية: المطلب الرابع
الجات في جولة  تفاقيةاتحرير الخدمات من القيود التي جاءت بها  اتفاقيةمع تزايد العولمة المالية تحررت 

  1:رئيسية اتجاهاتو ثلاث مظاهر   البنكيةالخدمات  إتفاقيةالمنافسة في إطار  إتخذتم، وقد 1772أورغواي 
 ؛المحلية أو السوق العالمية البنكيةالتجارية فيما بينها سواء في بالسوق البنوك المنافسة بين : الأول الإتجاه

 ك والمؤسسات المالية الأخرى؛المنافسة فيما بين البنو : الاتجاه الثاني
ومن المتوقع ، البنكيةالمالية الأخرى على تقديم الخدمات  رالبنوك والمؤسسات غيالمنافسة فيما بين : الثالث الاتجاه
مين وشركات الأوراق المالية ومؤسسات الوساطة المالية  وذلك في ظل أستمر المنافسة مع دخول شركات التأن ت

 .بنكيالخدمات المالية التي ترتبط بالنشاط التزايد الرغبة لتقديم 
 في التعامل بالمشتقات المالية الاتجاهو البنكي تنويع النشاط : المطلب الخامس 

لى إقتراض  يشمل تنويع الخدمات البنكية على مستوى مصادر التمويل، إصدار شهادات إيداع قابلة للتداول وا 
مستوى الإستخدامات والتوظيفات البنكية تنويع القروض الممنوحة طويل الأجل من خارج الجهاز البنكي، وعلى 

نشاء الشركات القابضة البنكية والتوريق، ثم إتجاه إلى التأجير التمويلي والاتجار بالعملة وتعميق نشاط إصدار  وا 
نشاء صناديق الاستثمار، ونشاط التأمين من خلال شركات التأمين التي تضمها ال شركة القابضة الأوراق المالية، وا 

دارة الاستثمارات لصالح العملاء  .البنكية وا 
كما وصل اتجاه تنويع النشاط البنكي أقصى مداه في ظل العولمة عندما أضافت البنوك إلى نشاطها المشتقات 

 : المالية حيث أخذت تتعامل مع العقود المستقبلية، وتحقق المشتقات المالية عدة مزايا أهمها
 لى المخاطرة؛التحكم والسيطرة ع -
 قراض؛والإقتراض تحسين معدلات الإ -
                    تحسين السيولة؛    -
  2.تسهل العمولات للوصول إلى الأسواق المالية المختلفة –

                                                           
ستراتيجية البقاء–الاسلامية في ظل العولمة المالية  البنوكمحمد بن سعيد، منهوم بلقاسم،  1 ، مجلة نور للدراسات -التحديات وا 

 .76: ، ص6019، جامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعباس، جوان 02، العدد 03الإقتصادية، مجلد 
، الجزائري مصرفيالفي ظل تحديات العولمة المالية مع الإشارة إلى نظام البنكي ، أفاق تطور النظام بلعزوز بن علي، هودة عبوة 2

 .19:جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، صأبعاد اقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التسيير والعلوم التجارية، 
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 ظاهرة غسيل الأموال وتزايد حدوث الأزمات بالبنوك : المطلب السادس
الخطيرة التي تواجه الكثير من دول العالم، لما لها من أثار من الظواهر  والأزمات البنكية إن ظاهرة غسيل الأموال

 .اقتصادية واجتماعية وسياسية خطيرة على الدولة ومكانتها
  موالغسيل الأظاهرة : الفرع الأول

يعد غسيل الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية التي يشهدها عصرنا الحديث، ومع تزايد العولمة المالية 
مليار دولار  200بالتحرير المالي، زادت عمليات غسيل الأموال حتى وصل حجمها في العالم حوالي المرتبطة 

من الناتج المحلي العالمي، ومصدر هذه الأموال يأتي من الأنشطة غير المشروعة التي  6سنويا، وهو مايعادل 
ا بتقديم التسهيلات اللازمة لضخ تمارس من خلال ما يسمى الإقتصاد الخفي، حيث يكون البنك طرفا مشاركا فيه

الأموال المشبوهة ولاسيما أن المنافسة العالمية قد ساهمت في تسهيل نقل هذه الأموال من دولة لأخرى، حيث 
ترحب البنوك   بالأموال القادمة إليها بغض النظر عن تحري المشروعية مادامت الأرباح التي ستتحقق طائلة، 

  1.جاهدة على مكافحة ظاهرة غسيل الأموال وعلى هذا الأساس تعمل الدولة
. ومصطلح غسيل الأموال لا يوجد اتفاق دولي بشأن تعريفه، بل هناك عدة تعريفات إجرائية أو وظيفية فقط

فالمقصود بغسيل الأموال هو مجموعة الأنشطة التي تحدث بمعزل عن أجهزة الدولة ولا يتم تسجيلها في حسابات 
منبع لأموال قذرة يحاول أصحابها فيما بعد غسيلها عبر مجموعة من المعاملات  الدخل الوطني، أنشطة هي

   2.والتحويلات المالية والعينية على تلك الأموال لإضفاء الصبغة القانونية عليها في النظام الشرعي
  3:وتمر عملية غسيل الأموال من خلال ثلاثة مراحل

يداع ومن خلالها يتحقق تنظيف الأموال المشبوهة بتوظيفها داخل وتعرف بمرحلة التوظيف أو الإ: المرحلة الأولى
المؤسسات المالية والبنكية، وذلك إما بتزوير بعض المستندات أو إخفاء بعضها أو بمساعدة بعض موظفي البنك 

 .الذين يتسترون على ما يجري
النظام البنكي، يقوم غاسل الأموال بفصل فهي مرحلة الترقيد أو التغطية فبعد دخول الأموال قنوات : المرحلة الثانية

 .وعزل الأموال القذرة عن مصدرها غير المشروع من خلال سلسلة من العمليات البنكية المعقدة
تاحة  :المرحلة الثالثة وهي مرحلة الدمج وهي التي تسعى إلى إضفاء مظهر شرعي على الأموال غير الشرعية، وا 

ما هو واضح من التسمية يقوم غاسل الأموال بدمج أو مزج الأموال غير استخدامها بطريقة مربحة ومحترمة، وك
 .    الشرعية في الاقتصاد وجعلها تبدو وكأنها أموال مستمدة من مصادر مشروعة، وذلك لتغطية الجريمة بشكل تام

 

                                                           
جامعة الأمير عبد القادر،  جامعة الأمير عبد القادر، مجلةتحرير الخدمات المالية وتحديات الصيرفة الاسلامية، ، شعيب يونس 1

 .12: قسنطينة، ص
، جامعة 22، مجلة العلوم الإنسانية، مجلد ب، العدد عولمة الأسواق المالية النامية في الجزائرعبد الأمير سعد، لزهر ساحلي،  2

 .266: ، ص6012نطينة، ديسمبر الإخوة منتوري، قس
 .60،17: ، ص ص6009، دار النهضة العربية، القاهرة، وعمليات غسيل الأموال  البنوكخالد رميح المطيري،  3
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باعها لمكافحة هناك بعض الإجراءات والنظم والأساليب التي يتعين على البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية إت
  1:غسيل الأموال لعل من أهمها

جراءات  - توافر برامج ضد غسيل الأموال لدى البنوك المؤسسات المالية الوطنية بحيث تتضمن تطوير سياسات وا 
 وضوابط؛

قيام البنوك والمؤسسات المالية الوطنية بالإقرار عن التحولات المحلية والدولية، والتي تبلغ أو تتجاوز مبلغا  -
 معينا، وأن تتيح تلك المعلومات للسلطات المختصة للاستخدام بشأن قضايا غسيل الأموال؛ 

نشاء جهاز رقابة لمكافحة غسيل الأموال في الدولة خاص - ة في ظل نظام اقتصادي الدعوى لوضع تشريع وا 
مفتوح، يعيش فترة انتقالية من الاعتماد على الدولة كمحرك للعملية الاقتصادية، إلى نظام يرحب بدور القطاع 

 .الخاص في المشاركة والمبادرة
كـأول قانون لمكافحة غسيل الأموال في  6002فبراير  1في  1/6002رقم  وبموجب ذلك فلقد صدر القانون 

ويجري تنفيذ هذا القانون بمساعدة فنية من بنك فرنسا . 6002فبراير  7نشره في الجريدة الرسمية في الجزائر وتم 
 . المركزي ومن البنك الدولي

 حدوث الأزمات بالبنوكتزايد  :فرع الثانيال
لحجمها  في الجزائر، بالنظرلقد شكلت قضية بنك أهم أزمة عرفتها المنظومة البنكية : زمة البنوك الخليفة أ - أ

كان يتمتع بوضع خاص من حيث  1779واعتمد في عام  1779وتداعياتها، فبنك الخليفة الذي تأسس في عام 
وكالة موزعة عبر كافة التراب الوطني خاصة في  130كونه بنكا تتوفر فيه المعايير الدولية، وكان البنك يمتلك 

مليار دولار، ولكن  1.2صول البنك حوالي قدرت أ ادية، فيماالمناطق ذات الكثافة السكانية والنشاطات الاقتص
فة تعتبر من أهم أسباب الادارة غير الرشيدة التي ميزت الوظيفة الرقابية لبنك الجزائر في بداية نشاط بنك الخلي

بنشاط علقة حدى مذكراتها والمتواجهها هذا البنك، وهذا حسب ما أشارت له اللجنة البنكية في إ مات المالية التيالأز 
  2:ن سوء التسيير ظهر من خلال النقائص التي واجهها بنك الخليفة والمتمثلة فيحيث أ. الرقابة وتفتيش

 لمؤسسة؛عدم احترام الاجراءات المحاسبية ل 
 في تقديم التقارير لبنك الجزائر؛ التأخر 
 جعة غير المنتظمة لملفات التوطين؛المرا 
 غياب المتابعة والرقابة؛ 
 عد الحيطة والحذرعدم احترام قوا. 

                                                           
، كلية العلوم الاقتصادية Les cahiers du MECAS، الجزائرية في ظل العولمة المالية البنوكواقع وتحديات حمزة سايح،  1

 .631: ، ص6007ديسمبر  2وعلوم التسيير، جامعة وهران، والعلوم التجارية 
نيل شهادة ماجستير في العلوم التسيير، لمقدمة  مذكرة، "دراسة مقارنة "دور الحوكمة في تحسين ادارة المخاطر ، كتيفي خيرة 2

، 6011-6012عباس، سطيف، تخصص الحوكمة ومالية مؤسسة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية والعلوم التسيير، جامعة فرحات 
 .116: ص
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وقد واجه بنك الخليفة وضعية صعبة فيما يتعلق بحركة الودائع والوضعية المحاسبية وبالتالي عدم القدرة على سداد 
لهذا قامت السلطات بعد اتخاذ التصفية البنك بالعديد من الاجراءات لضمان حقوق المودعين، . مستحقات الزبائن

دج لجميع المودعين، وهو مالم يكن كافيا،  100.000م تعويضات بقيمة حيث قامت شركة ضمان الودائع بتقدي
 .مما اضطر مصفي البنك للقيام باجراء ثاني وهو تطهير الحسابات وبيع اصول البنك

، وفي إطار برنامج الرقابة الشاملة الذي قام به البنك 1779وقد تم اعتماد سنة :أزمة بنك الصناعي والتجاري - ب
على مستوى هذا البنك، فقد وجدت العديد من التجاوزات للقواعد القانونية والتنظيمية  6001بنك الجزائر سنة 

 : الخاصة بالنشاط البنكي ومن بينها
 عدم احترام التسيير الجيد للمهنة خاصة ما يتعلق بمعالجة الشبكات غير المدفوعة؛  -
 غياب الاحتياطي الإجباري؛  -
 تجاوزات لقوانين الصرف؛  -

وغيرها أدت إلى فقدان البنك التجاري والصناعي الجزائري وعدم قدرته على تعويضها، مما جعله  كل هذه الأمور
سحب الترخيص  31/09/6003غير قادر على الوفاء بالتزماته نحو المودعين، لذا قررت اللجنة المصرفية في 

  1.من هذا البنك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، واقع تطبيق الحوكمة في النظام المصرفي الجزائري من خلال الالتزام بمتطلبات لجنة بازل، معمرينارجس ، ايت عكاشسمير  1

دارة الأعمال، العدد   . 691:، ص6019، جامعة بسكرة، ديسمير09مجلة الاقتصاديات المالية البنكية وا 
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 نكي الجزائري لمواجهة التغيرات الراهنة  إستراتيجيات تطوير النظام الب: المبحث الثالث
المقدمة،  البنكيةالجزائرية أن تسعى بخطوات متسارعة نحو تطوير جودة الخدمات البنوك لقد أضحى لزاما على 

خلال القرن الواحد والعشرين، ولكي البنكي حتى تستطيع الإرتقاء إلى مستوى التحديات المتباينة التي تواجه العمل 
بميزة نسبية في مجال الخدمات البنكية في ظل التطورات الحاصلة في الساحة البنكية الدولية  الجزائريةك البنو تتمتع 

وقيام البنوك الأجنبية بتطوير وتحديث ما تقدمه من خدمات، يتطلب الأمر من البنوك   الجزائرية الكثير من الجهد 
  . المنظم لزيادة كفاءتها وقدرتها التنافسية

 تحديث وتطوير البيئة الداخلية للمنظومة البنكية الجزائرية : المطلب الأول
الجزائرية وحتى تضمن البنوك وضع مناهج تنظيم وتشغيل وأساليب تقنية حديثة في البنكية تستدعي التطورات 

 : إتباع إستراتيجية وسياسة مصرفية  فعالة من خلال إصلاح عدة نواحي من النشاط البنكي من أهمها عليهاذلك 
 البنكيحدث التطورات في العمل مواكبة أ: لالأوالفرع 

إن أهم مميز من مميزات العمل البنكي في عصر العولمة المالية هو تفاقم دور التكنولوجيا البنكية والسعي 
لاستفادة القصوى من فوائد تكنولوجيا الاتصال والمعلومات من أجل ترقية وتطوير وسائل تقديم الحثيث نحو تحقيق ا

وسعيا منها مواكبة . الخدمة البنكية بما يتوافق والإيقاع المتسارع للصناعة البنكية  في القرن الواحد والعشرين
من التقنيات البنكية إلى السوق الوطنية التطورات في الصناعة البنكية عملت البنوك الجزائرية على نقل العديد 

 620م حوالي  6006م حيث شرعت في إدخال آلات السحب الآلي، إذ بلغ عددها سنة 1779لاسيما منذ سنة 
فحسب المدير العام لشركة النقد الآلي والعلاقات التقنية " الدفع الكتروني " جهاز، أما بالنسبة لبطاقات الدفع الفوري 

فإنه تم الإنطلاق في إنجاز شبكة خاصة بنظام التلخيص في الميدان التجاري حيث انطلقت في " يمسات"بين البنوك 
أشهر وستنفذ العملية على مرحلتين، الأولى  9م بعدما تمر بفترة تجريبية بالجزائر العاصمة لمدة 6006بداية سنة 

نوك في العالم، وبالرغم من هذه المجهودات تكون فيها الشبكة وطنية، والثانية يتم فيها ربط الشبكة مع مختلف الب
المبذولة إلا أن الفجوة التكنولوجية بين البنوك الجزائرية ونظرائها من البنوك العربية والغربية لا تزال كبيرة نظرا 

 : لعل من أهمها 1للعديد من المعوقات التي شكلت حجر عثرة دون تحقيق القفزة المأمولة،
 تمع لا يتعامل بالشيك البنكي إلا قليلا؛غياب ثقافة بنكية في مج -
 ضعف الإقبال على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية؛ -
 عدم وضوح البيئة القانونية والتشريعية المتعلقة بتنظيم التجارة الإلكترونية؛  -
 تعدد المخاطر المرتبطة بتقديم الخدمات البنكية الإلكترونية؛  -
 .الشبكات الخاصة بالعمليات البنكيةإرتفاع تكلفة إنشاء وصيانة  -
 

 
                                                           

نعكاساته على المنظومةالتحر فضيلة زواوي،  1 لنيل شهادة دكتوراه في علوم التسيير، مقدمة ، أطروحة الجزائرية البنكية ير المالي وا 
 .117: ، ص6011-6012تخصص مالية مؤسسة، كلية علوم الاقتصادية والتسيير وعلوم التجارية، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 
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في ظل هذه المتغيرات الجديدة وجدت البنوك التجارية الجزائرية نفسها في وضع بالغ الحساسية لا سيما مع 
تطبيق اتفاقيات تحرير التجارة في الخدمات المالية، إذ أصبحت ملزمة بتدعيم قدراتها التنافسية لمواجهة هذه 

نجاحها في تحقيق مكاسب تقنية المعلومات ولعل أهم المحاور التي أخذها بعين الاعتبار  التحديات المرهونة بمدى
  1:لتعظيم الاستفادة القصوى من ثورة العلم والتكنولوجيا في العمل البنكي تتمثل في

  زيادة الإنفاق الاستثماري في مجال تكنولوجيا المعلومات؛ 
  متنوعة من الخدمات البنكية للعملاء بكفاءة أعلى وتكلفة أقل؛ التوسع في استخدام الانترنت لتقديم تشكيلة 
  العمل على خلق شبكة بنكية تكون بمثابة حلقة وصل إلكترونية بين البنوك من جهة وبين الشركات والعملاء من

 جهة أخرى؛ 
  ل المعلومات و ابين المركز الرئيس لكل بنك وبين باقي فروعه بما يحقق السرعة في تد الاتصالتفعيل دور شبكة

جراء التسويات اللازمة عليها، ب البنوك   الخاصة ب الإلكترونيةرتباط بالشبكات الا إلىضافة الإالخاصة بالعملاء وا 
 .الأخرى والقطاعات الاقتصادية الأخرىوالمؤسسات المالية 

 تنمية القدرات البشرية والتسويقية : يانالفرع الث
رتقاء بكفاءة العنصر البشري أمرا  إستراتيجية التسويقيعد تبني وتطوير  البنكي من طرف البنوك الجزائرية وا 

 .ضروريا في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها الساحة البنكية العالمية
 رتقاء بكفاءة العنصر البشري ا :أولا

بشرية عالية التأهيل إن نجاح البنوك في تنفيذ إستراتيجيات التطوير بكفاءة وفاعلية هو أمر مرهون بتوفير كوادر 
  2:معززة بتقنيات بنكية معاصرة، وهو ما يتطلب تبني عدد من السياسات المتكاملة نذكر منها

عداد كفاءات بنكية على مستوى عالمي وتطوير نظم الإدارة  من خلال برامج  - تنمية مهارة العاملين بالبنوك وا 
 المستجدات والمستحدثات وتطوير الصناعة البنكية؛التدريس المتطورة وتطوير أدائهم في مجال إستيعاب 

إعداد البرامج التدريبية لمختلف المستويات الإدارية للوصول إلى درجة الاحتراف في المستويات الإدارية العليا  -
 والوسطى والتمثيلية بقدر كبير من المرونة والفاعلية في ظل الإبقاء السريع لنشاطات الصيرفة العالمية؛ 

الإستراتيجيات اللازمة لإمداد البنوك التجارية بالخبرات الفنية المتخصصة سواء عن طريق إيفاد البعثات   رسم  -
أواستقدام الخبراء وخاصة في مجال المبتكرات التمويلية الحديثة والأساليب المتطورة في إدارة الموجودات 

 . والمطلوبات
 

                                                           
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه "دراسة حالة البنوك الجزائرية"الجزائرية  مصرفيةالمؤسسات الاستراتيجيات تأهيل نبيلة فالي،  1

، 6019-6011، 1التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيف علوم في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم
 .330:ص

بحث مقدم إلى مجمع أعمال ملتقى الوطني حول المنظومة  ،والتحولات العالمية مصرفيةالصناعة ال، وصاف ، عتيقةوصاف سعدي 2
 .316: ، ص6002ديسمبر  11و 12، جامعة الشلف، يومي -واقع وتحديات–الجزائرية والتحولات الاقتصادية  مصرفيةال
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 البنكيتطوير التسويق : ثانيا
تسويق البنكي أحد ركائز إستراتيجية التطوير المأمولة لدعم كفاءة الأداء في الجهاز البنكي، يعد تبني مفهوم ال

حيث لم تعد البنوك في حاجة إلى موظفين تقليديين بل إلى بائعين محترفين للخدمات البنكية، ومن ثم تبرز الحاجة 
 : دمة لهم وهو ما يستلزمإلى كيان تسويقي يركز على رغبات العملاء وكسب رضاهم عن الخدمات المق

 تسويق مفهوم البنك الشامل للعملاء بكفاءة خدماته الجديدة؛  -
إستخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة في نشر أدوات التسويق البنكي مثل إستخدام شبكة الإنترنيت الدولية في  -

 الدعاية والإعلان عن البنك؛ 
نك من الإحتفاظ بهم من خلال الإهتمام بتحسين الإنطباع البنكي تهيئة بيئة مصرفية مناسبة للعملاء تمكن الب -

 لدى العميل؛ 
 المساهمة في إكتشاف الفرص الاستثمارية ودراستها وتحديد المشروعات الجيدة؛  -
 التركيز على أهمية تدعيم وسائل الإتصال الشخصي وتكثيف الحوار المتبادل مع العملاء؛ -
التي يمكن من خلالها خدمة العملاء الحاليين والمرتقبين ومنافسة فروع البنوك الأخرى إختيار مواقع فروع البنك  -

 1.في نفس المنطقة الجغرافية التي تنشط فيها
 مواكبة المعايير الدولية : لفرع الثالث ا

في ضوء ما تموج به الساحة البنكية العالمية من تطورات هامة فرضت على صانعي السياسات البنكية 
سسات الدولية وضع العديد من القواعد والمعايير الرامية إلى تحقيق السلامة البنكية الدولية، نجد البنوك   والمؤ 

الجزائرية مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالإلتزام بالقواعد والمعايير التي تتضمن السلامة البنكية الدولية، إذا ما 
لبنكية العالمية، ومن بين تلك المعايير ما ورد في الثلاث أرادت إن ترتقي بنشاطها البنكي إلى مستوى السوق ا

والمتعلقة بتحديد  11/1772/ 67الصادرة في  72-92، إذ يتعين على بنك الجزائر إلغاء التعليمة رقم 2لبازل
قواعد الحيطة والحذر في تسيير البنوك والمؤسسات المالية، لأن هذه التعليمة جاءت موافقة لما ورد في اتفاقية 

، إذ من غير المعقول أن يبقى الوضع على هذا الحال فيما يتعلق بالتنظيم الاحترازي في الجزائر بينما العالم 1بازل
  3.كما سوف نرى 3في تطبيق بازل  6013قد شرعوا في منذ مطلع سنة 

 
 

                                                           
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير في الجزائرية ومتطلبات استيفاء مقررات لجنة بازل لمصرفيةاالمنظومة عبد الرزاق حبار،  1

: ، ص6002العلوم الاقتصادية، تخصص نقود ومالية، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 
69 . 

عادة تأهيل المنظومة  مصرفيالعولمة النشاط لزهر ساحلي،   2 لنيل شهادة دكتوراه،  مقدمة  ، أطروحة-حالة الجزائر-مصرفيةالوا 
 .329:، ص6011-6012شعبة اقتصاد المعرفة والعولمة، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة باجي مختار، عنابة، 

 .326: ، صمرجع سبق ذكرهحسيبة سليم،   3
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الملاءة والمتضمن نسب  11/06/6012المؤرخ في  01-12وبما أن بنك الجزائر قد أصدر التنظيم رقم 
في إدراج كل من مخاطر السوق والتشغيل في  6المطبقة في البنوك والمؤسسات المالية والذي يواكب اتفاقية بازل 

ن لم يكن إلى الحد المقرر  3حساب نسبة كفاية رأس المال، ويواكب اتفاقية بازل  في رفع الحد الأدنى لتلك النسبة وا 
 1.ليمة تفصيلية توضح كيفية تطبيق التنظيم السابقعالميا، فإن الأمر يتطلب من بنك إصدار تع

 تحديث الإطار المؤسساتي : المطلب الثاني
واستمرارها، شريطة أن ينمو هذا  من أهم عوامل نجاحها البنكيةيعتبر الإطار المؤسسي والبنية الذاتية للمنظومة 

 : ن أهم الإجراءات الكفيلة بذلك ما يلي، ولعل مالإطار بالشكل الذي يتوافق مع المتغيرات والمستجدات العالمية
  البنكيةتنويع الخدمات : لوالفرع الأ 

في ضوء التحديات الجديدة التي أصبحت تواجه البنوك الجزائرية، ليس فقط من البنوك الأجنبية بل وحتى من  
المؤسسات المالية غير البنكية، والمؤسسات التجارية الأخرى إزاء هذه التطورات ينبغي على البنوك الجزائرية تدعيم 

  2:ة من الخدمات البنكية ومن أهم هذه الخدمات نذكرقدراتها التنافسية من خلال تقديم حزمة متنوعة ومتكامل
الإقراض بكافة أنواعه، أي عدم الاقتصار على تقديم القروض للشركات الكبيرة بل أيضا تقديم القروض للأفراد  -

الذين يرغبون في إنشاء مؤسسات فردية صغيرة للحرفيين والاهتمام بالقروض الاستهلاكية الموجهة لتمويل 
 .لشخصية والعائليةالاحتياجات ا

 .الاهتمام بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر -
 .تقديم خدمات الاستشارة وخدمات الحيطة من مخاطر تقلب أسعار الفائدة وأسعار الصرف -
 . العمل على استحداث استعمال الصيغ التمويل الإسلامية كالمشاركة، المضاربة، المرابحة -
 : مة من خلالتحسين نوعية الخد -

 الدقة و السرعة في إجراء العمليات؛ 
  توصيل المعلومات بدقة للزبائن؛ 
  تشجيع عمال البنك على المشاركة بفعالية لتحسين الطرق والإجراءات؛ 
  عصرنة وصيانة التجهيزات وتطوير الأجهزة البنكية والمحافظة عليها؛ 
 الشبكة، بفتح فروع ووكالات جديدة في مناطق متعددة وهذا لتسهيل الخدمات للمواطنين تنمية. 

 
 
 
 
 

                                                           
 .326: ، صمرجع سبق ذكرهحسيبة سليم،  1

.191: ، صمرجع سبق ذكره، فضيلة زواوي   2  
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 بنكيالدماج نالا :يانالفرع الث
  .في ظل العولمة الماليةالبنكي عملاقة من أهم سمات المعاصرة للعمل  البنكي وتكوين بنوكيعتبر الاندماج 

  وأنواعهالبنكي دماج نتعريف الا : أولا
 الاندماج البنكيتعريف  - أ

الجديد  انبنكي واحد، بحيث يصبح الكي انراديا في كيإكثر وذوبانهما أأو تفاق بين بنكين إ: " إن الاندماج هو
 1".الجديد البنكي  انتمام عملية تكوين الكيإن تتحقق قبل أهداف لا يمكن أدرة عالية وفعالية كبيرة لتحقيق ذو ق

فضل أإلى وضع تنافسي تقال من وضع تنافسي معين نإ يعني أنه عمليةالبنكي دماج نالإومن هذا المنطلق فإن 
 : همهاأبعاد أعدة ل تحقيق و اه يحنإف

  .لدى العملاء والمتعاملين انموالأ أنينةوالطمالمزيد من الثقة  :لوالبعد الأ 
التنافسية للبنك الجديد وفرص الجديد تزداد فيه القدرة البنكي  انفضل للكيأخلق وضع تنافسي  :يانالبعد الث
  .الاستثمار

ان على من الكفاءة والتي تسمح للكيأر خبرة ليؤدي وظائف البنك بدرجة كثأداري جديد إان حلال كيإ :البعد الثالث
 . كثر نضجاأالبنكي من كسب شخصية 

 أنواع الاندماج البنكي: ثانيا
 :الأهداف والدوافع وهييمكن تمييز عدة أنواع من الاندماجات تختلف بالإختلاف 

 من حيث طبيعة نشاط الوحدات المندمجة  .5
  2:واع التاليةنأ إلىطبقا لهذا المعيار يبنكي الدماج نينقسم الا

نشطة المترابطة الأأو في نفس نوع النشاط  نكثر يعملاأأو  بنكينالذي يتم بين  دماجنالاوهو  :الأفقي دماجنالا -أ
 .بينهما

 أو       الرئيس في المدن الكبرى  بنكغيرة في المناطق المختلفة والالص البنوكويتم بين  :الرأسي دماجنالا  -ب
 .الكبير بنكلل متداداابح هذه البنوك الصغيرة وفروعها العاصمة بحيث تص

مختلفة غير مترابطة  شطةنأفي  نيعملا أكثر أوبنكين ويقصد به ذلك النوع الذي يتم بين  :المتنوع دماجنالا  -ج
 .فيما بينها

 
 
 

                                                           
1
 Audrey Aslanoff, La Perception De La Performance Des Fusions Et Acquisitions Dans Le 

Secteur Bancaire, En Vue De L optention Du Doctorat En Science De Gestion, Universite De Nice 

Sophia- Antipolis, paris, 2013, p: 47. 
مع نظرة على تجارب الاندماج عالميا وعربيا ( النشأة والتطور الدوافع والمبررات والآثار )المصرفيالاندماج محمد أحمد التوني،  2

 .12، 12: ، ص ص6009، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، ومصريا
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  دماجنالا طراف عملية أمن حيث العلاقة بين . 0
 1:واع التاليةنالأ البنكي إلىدماج نحسب هذا المعيار يصنف الا

 .المندمج بنكالدامج وال بنكة الدار إكل من الذي يتم بموافقة  دماجنالاوهو  :الطوعي دماجنالا -أ
من البنكي خر المطاف لتنقية الجهاز أالسلطات النقدية في  إليه أالذي تلج الاندماجوهو  :القسري الاندماج-ب

  ؛فلاس والتصفيةالمتعثرة أو التي على وشك الإالبنوك 
ا لتدني السعر الذي يقدمه دارة المصرف المستهدف دمجه، نظر إالذي تعارضه  ندماجالاوهو : العدائي دماجنالا  -ج
 .لرغبتها في الاحتفاظ باستقلاليتها أوالدامج بنك ال
 أخرىمن حيث معايير . 0

  2:فيما يلي أخرىوفق معايير البنكي  دماجنالاواع نأتتمثل 
داخلية، ويتم  أومصرفية خارجية  لأسواققائم على الغزو المتتالي  دماجانوهو  :بالابتلاع التدريجي دماجنالا -أ

فروع معينة لمصرف معين، ثم بعد فترة يتم شراء فرع  أوخر، وذلك من خلال شراء فرع أمصرف  بابتلاع ندماجالا
م استخدامه يتم شراء كافة الفروع والوحدات الخاصة بهذا المصرف، ثم ابتلاع مركزه الرئيسي، ويت نأ إلى ،أخر

 .ي من متاعب غير معروفة وغير واضحةانخر يعالأ بنكعندما يكون ال
عمليات محافظ : ويكون ذلك من خلال شراء عمليات مصرفية بذاتها مثل: ستيعابيصاص الإندماج بالامتالإ -ب

عمال أمتصاص إ ئتمان، وعمليات توريق الديون، وعمليات المشتقات، ويتم من خلالهاالأوراق المالية، وعمليات الإ
 .ي مشاكلأ، وبدون بالاندماجستيعابها، وبشكل متتابع حتى يتخذ القرار إالمصرف ب

دماجه والسيطرة عليه، ويتم ذلك بشكل إالمراد  بنكسهم الأمن خلال شراء : بالحيازة والنقل للملكية دماجنالا  -ج
للبيع خر في عرضها الا بنكسهم الأانية ورغبة حاملي مكإالمالية المتوفرة، ومدى فجائي وفقا للقدرة  أوتدريجي 

 .والتشريعات تسمح بذلكين انت القو انك ذا ماإوالتخلص منها، وبصفة خاصة 
 : الصورتين إحدىالبنكي دماج نيتخذ الا أنكما يمكن 

لى و عنه زوال الشخصية المعنوية للأ أنشمما ي ،أخرىكثر بمؤسسة أأو يقصد به التحام مؤسسة : بالضم دماجنالا -أ
 .ية التي تظل محتفظة بشخصيتها المعنويةانالث إلىصولها وخصومها أنتقال ا  و 
ثره تزول الشخصية المعنوية لكل منهما وتنتقل إعلى  أكثر،متزاج مؤسستين أو إيعني  :بالمزجندماج الإ -ب

 .وخصومها إلى المؤسسة الجديدة أصولهما
 
 
 
 

                                                           
 .662، 662: ، ص ص6007، إتحاد مصارف العربية، والعولمة الاقتصادية مصرفيةالالصناعة مصطفى كمال السيد طايل،  1
 .366: ، ص6001، مجموعة النيل العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، ، العولمة الإجتياحيةن أحمد الخيضريمحس 2
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 البنكيدماج ندوافع الا : ثانيا
يوجد العديد من الدوافع الداعية لإتخاذ قرار الاندماج على مستوى المؤسسات المالية والبنوك، ولعل أهم تلك  

  1:الدوافع كالأتي
        ؛الاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير -
 البنكية؛مواجهة العولمة  -
 ومات وتطبيقها في المجال البنكي؛ثورة الاتصالات وتكنولوجيات المعل  -
 . مين سلامتهالبنكي وتأحماية الجهاز  -

 يبنكالدماج نموقع الجزائر من الا : ثالثا
الأجنبية أن تقوم بزيادة رؤوس أموالها، مما البنوك الجزائرية من منافسة البنوك من الضروري حتى تتمكن 

بين البنوك لتقوية قواعدها الرأسمالية وجعلها قادرة على  مجال العمل على تحقيق الاندماجاليساعدها في هذا 
  .المنافسة

 في الدول العربيةالبنكي حالات الاندماج (: 25)جدول رقم 
سنوات 
 الاندماج

 الدولة
عدد حالات 
 البنك الدامج البنك المندمج الاندماج

 عدة بنوك عدة البنوك  حالة 63 لبنان 50/55
 عدة بنوك عدة البنوك  حالة 19 مصر 55/55

 بنك فيلا ولبنان للاستثمار الشركة الاردنية للاستثمارات المالية حالة واحدة الاردن 52
 بنك مسقط البنك الاهلي العماني حالة واحدة سلطنة عمان 52
 بنك عمان التجاري بنك عمان والبحرين والكويت حالة واحدة سلطنة عمان 52

 البنك الوطني العماني البنك الوطني العماني وبنك مسقط واحدة حالة سلطنة عمان 0221
 الاتحاد الدولي للبنوك بنك تونس للاستثمارات حالة واحدة تونس 52
 مجموعة البنوك   الشعبية البنك الشعبي المركزي حالة واحدة المغرب 52
 السعودي التجاري المتحد البنك بنك القاهرة السعودي حالة واحدة السعودية 57
 البنك السعودي الامريكي البنك السعودي المتحد حالة واحدة السعودية 55
 بنك الخليج الدولي البنك السعودي العالمي حالة واحدة البحرين 55

 البنك الاماراتي الدولي والبنك الوطني لدبي حالة واحدة الامارات 0227
البنك الاماراتي الدولي والبنك 

 الوطني لدبي

، مجلة الدراسات الجزائري مصرفيضرورة لتحسين أداء الجهاز ال مصرفيالالاندماج الطاوس حمداوي، فتيحة صالحي، : المصدر
 .622: ، ص6011الوادي، الجزائر، -المالية والمحاسبية، العدد السابع، جامعة الشهيد حمه لخضر

 
                                                           

-دراسات اقتصادية-، مجلة الحقوق والعلوم الانسانية الجزائرية منه البنوكوموقع  مصرفيالالاندماج  لامية شهبون، 1
 .192:،جامعة زيان عاشور، الجلفة، ص(06)66،العدد
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ي أنه لم يحدث أالجزائر لم يرد ذكرها في الجدول، وهذا يعني  ننجد أ :(01)نلاحظ من خلال الجدول رقم 
في الجزائر الذي لم البنكي طبيعة النظام والتشريع  إلىالجزائرية، ولعل السبب يعود في ذلك البنوك دماج بين ان

انت الخاصة سواء كالبنوك العامة و البنوك م بين أبين البنوك العامة فيما بينها،  دماج سواءنيسمح بقيام عمليات الا
 .البنوك الجزائريةسهم أمن  27متلاك إب بانللأجيسمح فقط  انالتشريع الجزائري ك نأجنبية حيث أم أوطنية 

حجام أصادية، وتتميز بالعامة تسيطر على معظم تمويل النشاطات الاقتالبنوك  نأ إلىيضا أوقد يعود السبب 
تقوم بعملية  هانلأما إإلى المستوى المطلوب، الخاصة البنوك دماج، بينما لم ترق اني أكبيرة يجعلها في غنى عن 

منافسة كبيرة، وعدم وجود منافسة حقيقية بين  إلىالتمويل في النشاطات ذات الربح السريع، ومن ثم لا تحتاج 
واردها المالية، وتدني المستوى ي من قلة مانها تعنأالجزائرية، وهذا لا يتفق مع ظاهرة العولمة المالية، حيث البنوك 

 .السليم الإداريالفني والتكنولوجي، وغياب التنظيم 
همية كبيرة في مواجهة أن تولي لها أي، و بنكندماج الالجزائرية سياسة الاالبنوك تتبنى  نألذلك فمن الضروري 

، وما يعنيه من دخول كيةالبناتفاقية تحرير تجارة الخدمات  إلىضمام نالتحديات، خصوصا مع سعي الجزائر للا
السوق الجزائرية لعرض خدماتها التي تكتسي طابع الابتكار والتجديد،  إلىالكبيرة  البنكيةعدد كبير من المؤسسات 

 إلىسباب تؤدي أناك عدة الجزائرية لم تعرف لحد الساعة هذا النوع من الخدمات وه البنكيةالساحة  نأخاصة 
 : الجزائرية، نذكر منهاالبنوك دماج انضرورة 

  ؛الأجنبيةالبنوك الجزائرية منفردة على منافسة  البنوكعدم قدرة  
  العالمية، البنوك موال الضخمة التي تجمعت لدى البنوك الجزائرية مقارنة برؤوس الأموال أصغر حجم رؤوس

  ؛التي هي في غالبها هي بنوك مندمجة
  الحديثة كالمشتقات المالية  البنكيةبتها في دخول مجالات الخدمات الجزائرية وعدم تجر البنوك داء أضعف كفاءة

 ؛وغيرها
 1.س المال الكافي لذلكأاندماج البنوك الجزائرية لتكوين ر لتزام بمقررات لجنة بازل يستلزم الإ  

  الشاملة خيار الصيرفة و البنوك العمومية ة تبني كل من إستراتيجية خوصص: المطلب الثالث
إن الخوصصة البنوك والتوجه نحو البنوك الشاملة تعد أحد البدائل الضرورية للبدء في التطوير وزيادة القدرة 

 . التنافسية للقطاع البنكي
 البنوك العمومية الجزائرية   صة إستراتيجية خوص: لوالفرع الأ 

ة القدرة التنافسية للبنوك البنوك كخطوة هامة تهدف إلى تطوير القطاع البنكي من جهة وزيادصة ظهرت خوص
من جهة أخرى، كونها تتيح فرصة ومرونة أكبر لإدارة البنك في اتخاذ القرارات المناسبة وحسن توجيه واستخدام 

 .الموارد وفقا لأسس اقتصادية معروفة
 

                                                           
، مجلة الدراسات المالية الجزائري مصرفيضرورة لتحسين أداء الجهاز المصرفي الاندماج الالطاوس حمداوي، فتيحة صالحي،  1

 .621: ، ص6011الوادي، الجزائر، -خضروالمحاسبية، العدد السابع، جامعة الشهيد حمه ل
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 البنوك    مفهوم خوصصة: لاأو 
جزئيا أو كليا إلى القطاع الخاص، قيام الدولة بتحويل ملكية المؤسسات " تعرف الخوصصة البنوك على أنها 

وذلك ضمن إطار شامل وهو تغيير دور الدولة في النشاط الإقتصادي، بهدف زيادة إنتاجية المؤسسات المراد 
   1"خوصصته 

 البنوكصة أهداف الخوص: ثانيا
  2:فيما يليالبنوك ة في لية الخوصصتتلخص أهم الأهداف التي من المتوقع تحقيقها من عم

تؤدي زيادة المنافسة بين البنوك إلى تخفيض هامش : سوق البنكية وتحسين أداء البنوكالمنافسة في ال تعميق -
الوساطة المالية، وذلك ما ينعكس إيجابيا على تمويل المشاريع بما يحقق النمو الاقتصادي، كما ينتج عنها سعي 

ستحداث خدمات بنكية جديدة وتدنية تكا  .ليف الخدمات القائمة وتحسين جودتهاالبنوك باستمرار للإبداع وا 
تؤدي عملية خوصصة البنوك إلى طرح أسهمها في  :راق المالية وتوسيع قاعدة الملكيةو تنشيط سوق الأ  -

البورصة وتزايد عمليات التداول فيها خاصة مع ما تتميز به البنوك من ثقة لدى الأفراد، فيزيد المعروض من 
عة السوق وتتطور، كما أن طرح أسهم البنوك للإكتتاب العام يعمل على توسيع الأوراق المالية ومن ثم تزداد س

قاعدة الملكية لأفراد المجتمع مما قد يشجع على زيادة توجيه مدخراتهم لإستثمارها في شراء تلك الأسهم ويجعل 
 . عملية تحويل الملكية العامة للبنوك إلى الملكية الخاصة تمر بسهولة ويسر

إلى ستقلاليتها عن تدخل الحكومي يسمح تحرير الإدارات وا   :البنكيةداء الخدمات رة وزيادة كفاءة أتحديث الإدا -
المشتركة البنوك ن أو أداء الخدمات البنكية، حيث إتضح أتخاذ القرارات سواء في مجال الاستثمار حريتها في إ

دى البنوك العامة، صر البشرية المتاحة لفضل العناوفروع البنوك الأجنبية تستقطب أ وبنوك الاستثمار والأعمال
 .علىوكل ذلك يتيح أداء الخدمات البنكية بكفاءة أ

دارة - يدفع تخفيض سيطرة الدولة على البنوك العامة إلى ترشيد : فضل للسياسة النقديةأ ترشيد الإنفاق العام وا 
بطريقة غير مباشرة مثل استخدام عمليات السوق إنفاقها العام ، كما أن خوصصة البنوك تتيح إدارة السياسة النقدية 

 .المفتوحة بكفاءة أكثر في ظل وجود سوق أوراق مالية متطورة
 الجزائرية  البنوك العمومية صة في واقع الخوص: ثالثا

فكرة الخوصصة في الجزائر في أواخر الثمانينات، وجاءت فكرة التحول إلى اقتصاد السوق التي تعتبر  انطلقت
وتندرج فكرة .لحل الوحيد بسبب الوضعية المتدنية، التي وصل إليها الاقتصاد الجزائري في مختلف الميادينبمثابة ا

الخوصصة ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الجزائر، خاصة من خلال برنامج التعديل الهيكلي، الذي 
 3.الاقتصادية وعصرنة الاقتصاد الوطني يؤكد على ضرورة الخوصصة في الجزائر، والهدف منها تحقيق الفعالية

                                                           
 .139: ، ص6006، دار غريب، القاهرة، ، قضايا اقتصادية معاصرةصلاح الدين حسن السيسي 1
 .662،661: ، ص1777، الإسكندرية، دار الجامعية،  وخصخصة البنوكاندماج طارق عبد العال حماد،  2
 .169: ، ص6003، دار المحمدية العامة، الجزائر، ، الجزائر والمنظمة العالمية للتجارةناصر دادي عدون، متناوي محمد 3
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وضع مخطط لخوصصة البنوك في الجزائر بوضع قائمة بثلاثة بنوك عمومية وهي بنك التنمية المحلية 
"BDL"،  القرض لشعبي الجزائري"CPA" والبنك الوطني الجزائري ،"BNA" وقع الاختيار على بنك  1772، وفي

التنمية المحلية لإعادة هيكلته لتتم خوصصته بعد ذلك كليا وهذا لما كان يمتاز به عن باقي البنوك في ذلك الوقت 
 : ومن بين هذه المميزات ما يلي

  نة خوصصة وحل المؤسسات المحلية التي كانت تتعامل معه، فقد تم التخلص من أغلبية القروض غير مضمو
 الدفع في محفظته المالية عند عملية التطهير؛

  يتميز هذا البنك بخصائص تجعله يتماشى مع صفة الإقليمية لنشاطه وهذا ما سمح للسلطات بإعادة هيكلته وهذا
 .بخلق عدد من البنوك الإقليمية الصغيرة لتتم خوصصتها لاحقا

سماله كخوصصة جزئية، ولقد تم التفاوض حول أما التجربة الثانية فتخص القرض الشعبي الجزائري بفتح رأ
أما  27خوصصة البنك عدة مرات إلا أن مشكل الذي أخر العملية هو نسبة التنازل فالدولة تريد التنازل عن 

 .لكي تتحكم في تسيير البنك  21المؤسسات المالية فتريد الحصول على 
في  6001في تقرير وزارة المالية، شرعت الجزائر وبناءا على التوجيهات الواردة  02-01وتطبيقا للأمر رقم 

خوصصة القرض الشعبي الجزائري كخطوة أولى، وبناءا على هذا قرار مجلس النقد والقرض، رفع رأس مال هذا 
 .مليار دينار 67.3مليار دينار ليصل بالتالي إلى  2البنك ب  

، وهذا لكونه أكثر 60011نهاية جويلية  وكان من المقرر الانتهاء من خوصصىة القرض الشعبي الجزائري في
استعداد وجهوزية للخوصصة بعد تطهير محفظته وارتفاع نسبة الملاءة عنده، إضافة إلى تحقيق نتائج إيجابية، 

–أن -بي"أربعة بنوك فرنسية هي : وتعتبر البنوك التالية هي المؤهلة للفوز بصفقة بنك القرض الشعبي الجزائري
، "سانتاندار"، وبنك إسباني "سوسييتي جينرال"و" ناتكسيس"، والبنك الشعبي "الفلاحي الفرنسي القرض"، و"باريبا–بي

، لكن بعد مرور سنتين على مشروع فتح رأسمال القرض الشعبي الجزائري لم تحسم "سيتي بنك"وبنك أمريكي 
م الأجال التي حددتها لإنهاء ، وذلك نظرا عدم تمكن الحكومة الجزائرية من إحترا2الجمعية العامة في هذا الملف

عملية خوصصة القرض الشعبي الجزائري بحيث كان من المنتظر الإعلان عن الفائز من بين البنوك الخمسة 
، ويرجع ذلك إلى تأخر الحكومة الجزائرية في إعداد دفتر الشروط (الإسباني" سانتاندار" بعد انسحاب بنك ) المعنية 

 3.أخر البنوك المعنية بالصفقة من تقديم عروضها التقنية والمالية الخاص بعملية خوصصة البنك مما
 

                                                           
جراءات خوصصة قرمية دوفي،  1 ، مجلة اقتصاديات -دراسة تجربة فرنسا، مصر والجزائر–والأثار الناجمة عنها البنوك طرق وا 

 .292:، ص6019المال والأعمال، العدد السادس، جوان 
، جامعة أكلي محمد 16 ، العدد01، مجلة الاقتصاد الجديد، المجلد في الجزائرالبنوك خوصصة سمير ايت عكاش، المهدي ناصر،  2

 .22: ص، 6012أولحاج، البويرة، 
 .299: ، صنفس المرجعقرمية دوفي،  3
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 6010في عام  02-10إلا أن خوصصة أي بنك عمومي لم تتم لحد الآن، خاصة بعد صدور الأمر رقم  
، وهو ما يرفضه معظم الشركات 21والذي يشترط نسبة المساهمة الجزائرية في البنوك يجب أن لا تقل عن 

 .يتطلب إعادة النظر في هذه النسبة الأجانب، مما
سنوات في فترة البحبوحة المالية، عادت المسألة للواجهة  10بعد غياب الحديث عن خوصصة البنوك لمدة 

، محدثة بذلك ضجة إعلامية كبيرة سرعان 6019مجددا نتيجة لشح الموارد المالية وذلك في مشروع قانون المالية 
 .ار الخصخصةما اختفت بعدول السلطات عن قر 

تضمن آليات جديدة تتعلق بخوصصة البنوك وذلك من خلال السماح للبنوك  6019فإن مشروع قانون المالية 
العمومية بدخول البورصة وهو ما يشكل من الناحية العملية ألية فتح رأسمال هذه البنوك، مع منح بنك الجزائر حق 

 .لمساهمين المالكين لحقوق التصويتالنظر والضبط والمراقبة وصلاحية المطالبة بهوية ا
يكمن في السماح للأجانب بالإمتلاك أغلبية الأسهم في  6019إلا أن أهم مقترح مقدم في مشروع المالية لسنة 

للمساهمين الأجانب وبالتالي تجاوز قاعدة   27القطاع البنكي والمالي، حيث نص المشروع على تجاوز نسبة 
27/21  في مجال مهم وحساس وضمان أيضا تجاوز تحفظات المؤسسات الأجنبية التي لا تقبل عادة بنسبة

  .أقلية ولو منح لها حق التسيير
، غابت في مواده مسألة الخوصصة معلنا بذلك تراجع المسؤولين عن 6019لكن بصدور قانون المالية لسنة 

يبقى مطروحا وذلك لتعدد الأسباب التي تجعل الخوصصة  هذا الخيار، رغم هذا التراجع إلا أن خيار الخوصصة
 1. البنوك العمومية أمرا حتميا

لذلك تبقى خوصصة البنوك الجزائرية حبر على ورق ومجرد مشاريع ينتظر الحسم فيها وتنفيذها على أرض 
 .الواقع 

 الشاملة  خيار الصيرفة: الفرع الثاني
من وضع استراتيجيات مناسبة لمواجهة البنكي لقد كان لابد على المفكرين والممارسين في مجال العمل 

ن الميزة التي تسعى كل التحديات التي فرضتها التطورات بهدف بقاء مؤسساتها ونموها في دائرة المنافسة والبحث ع
فسية، وقد تمخض عن ذلك بروز مفهوم ية ناجحة ان تضعها لنفسها في سبيل تعزيز قدرتها التنامؤسسة بنك

  .الصيرفة الشاملة كأحد الخيارات الإستراتيجية
 تعريف البنوك الشاملة :أولا

تلك الكيانات البنكية التي تسعى دائما وراء تنويع مصادر التمويل وتعبئة "  2:نهاتعرف البنوك الشاملة على أ
مواردها وتفتح الائتمان البنكي لجميع القطاعات، كما أكبر قدر ممكن من المدخرات من كافة القطاعات وتوظف 

                                                           
والتنمية  الإدارة"، مجلة بين الحتمية والقيود: النفطية الأزمةالعمومية الجزائرية في ظل  البنوكة وصصخعبد القادر بن عمار،  1

 .37: ، ص6019،المدرسة العليا للتجارة، العدد الرابع عشر، الجزائر، ديسمبر"للبحوث والدراسات
، 6010العربية المتحدة للتسويق والتوريدات، القاهرة،  ، الشركةمصرفيةالاقتصاديات تكنولوجيا الخدمات عبد المطلب عبد الحميد،  2

 .37: ص
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تعمل على تقديم كافة الخدمات المتنوعة والمتجددة التي لا تستند على رصيد بنكي، بحيث نجدها تجمع مابين 
 ". وظائف البنوك التجارية التقليدية ووظائف البنوك المتخصصة وبنوك الاستثمار والأعمال

 الشاملالبنكي العمل  إلىجزائرية الالبنوك مدى تحول : ثانيا
 : ويتطلب التحول إلى البنوك الشاملة قيام البنوك الجزائرية بالعديد من الوظائف الحديثة والتي من أهمها

 التوسع في أنشطة الصيرفة الاستثمارية  -5
 1:والتي تتضمن ثلاثة وظائف رئيسية

ويعني شراء الأسهم المصدرة حديثا من الشركة المصدرة لها بغرض ترويجها وبيعها للأخرين، مع  :الإسناد -
تحمل الأعباء المحتملة نتيجة لانخفاض السعر خلال مدة حيازتها لها وقبل الانتهاء من تسويقها، وفي المقابل 

 .للشركة المصدرة يحصل البنك على كافة العمولات والمصروفات الأخرى عند سداده قيمة الأسهم
ويتضمن قيام البنك بتسويق الأوراق المالية لصالح الشركة المصدرة مستخدما في ذلك إمكاناته من  :التسويق -

 .خبراء ووحدات متخصصة واتصالات واسعة مع الوسطاء الماليين الأخريين
حول الإصدارات الجديدة المتعلقة بنوعية وتشكيل الأوراق المالية المرغوبة، مع عقد : تقديم الإستشارات -

المنازعات بتكاليف الأوراق المالية ومردودها ومخاطرها في ضوء الواقع والظروف التي تعيشها الشركات التي قامت 
 . بإصدار تلك الأوراق

 تقديم أنشطة تمويلية مبتكرة  -0
الابتكار البنكي ية جديدة تساهم في تحقيق ميزة تنافسية لها، ويشير ابتكار خدمات بنك إلىالشاملة البنوك تسعى 

مصرف ما بتكاري لعملية تطبيقية، ويتحقق التفوق الإممارسات  إلىفكار الجديدة في مفهومه على أنه ترجمة الأ
مكن توضيحه ضمن المخطط تتجنبه، وهو ما ي أو بتكارلإالتي تشجع ا البنكيةدارة عن دون الأخر وفق نمط الإ

  2:التالي
 
 
 
 

 
 

                                                           
1
داريةأبحاث اقتصادية  ي ظل التحولات العالمية،ف مصرفيةال الخدماتعمر عزازي،   ، العدد الرابع، كلية العلوم الاقتصادية والتسيير، وا 

 .36: ، ص6009جامعة البليدة، الجزائر، ديسمبر 
مذكرة مقدمة لنيل  ،"الجزائر مصارف الحالة " في ظل تحديات العولمة المالية  مصارفالهيكلة  إعادةاستراتيجيات دلال برابح،  2

شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، تخصص مالية وبنوك وتأمينات، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة 
 .19،19:، ص ص6011-6010المسيلة،
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 التي تشجع الابتكار عن تلك التي تتجنبه البنكيةمواصفات الإدارة (: 20)الشكل رقم 
 
 
 
 
 

 
 .139:، ص6000، الدار الجامعية، الإسكندرية، إدارة البنوك ونظم المعلومات المصرفيةطارق طه، : المصدر

 : ومن الإتجاهات الحديثة للخدمات التمويلية المبتكرة التي تأخذ بها البنوك الشاملة نذكر
وتشمل العديد من الخدمات التمويلية التي تشهد توسعا ملموسا من قبل  ":Retail Banking"صيرفة التجزئة  -أ

 : يلي الخدمات مافي إطار مزاولتها لأنشطة صيرفة التجزئة، ومن أهم هذه البنوك العديد من 
 وتمثل حافظة نقدية الكترونية مخزنة في الهارد ديسك لجهاز الكمبيوتر تسمح بالتسديد : البطاقات الإلكترونية

الفوري كوسيلة دفع مقبولة، ومن أشكال النقود الإلكترونية نجد بطاقة الدفع، البطاقات الإئتمانية، بطاقات الصرف 
 .الشهري
  توسعا كبيرا في مجال القروض الإستهلاكية التي تخدم فئات  البنكيةشهدت السوق  :تقديم القروض الشخصية

الشاملة على توفير التمويل اللازم لأغراض البنوك كثيرة من الأفراد العاملين بالقطاع العمومي أو الخاص، وتعمل 
 .، وذلك مقابل شروط ميسرة وبسيطة....ثاثالأ استهلاكية كشراء السيارات، أو

 البنوك   التي توسعت  البنكيةيعد هذا النوع من الإقراض من أهم خدمات التجزئة  :التمويل بالرهن العقاري
البنوك   المتخصصة، وفي نطاق ضيق من جانب البنوك الشاملة في تقديمها للأفراد بعد أن كان مقتصرا على 

زيد من إمكانية تنشيط سوق العقارات ويحقق التجارية التي تقدمه للشركات العقارية، وتوسعها في هذا النشاط سي
الرواج المطلوب والدعم الكافي للفئات الخاصة من الأفراد ذوي الدخل المحدود وهو ما من شأنه أن يوفر التمويل 

 .اللازم للبنوك ذاتها
 ت لا شك أن التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة من أهم المجالا 1:التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة

التي يجب أن توليها البنوك اهتماما متزايدا في المرحلة القادمة باعتبار أن البنوك هي القناة الطبيعية لتلبية 
الإحتياجية التمويلية لهذا القطاع سواء بتوفير التمويل المطلوب بغرض إقتناء الأصول اللازمة لمزاولة العمليات 

ن طريق تخصيص شرائح تمويلية متنامية لها من الموارد المالية الإنتاجية أو تمويل رأس المال العامل، وذلك ع
 .للبنوك بشروط ميسرة وأسعار عائدة مميزة

                                                           
مذكرة لنيل شهادة ماجستير في ، -دراسة حالة الجزائر–مصرفيالبنوك الشاملة في تحديث وعصرنة الجهاز الدور أحمد مداني،  1

، 6001-6002العلوم الاقتصادية، تخصص نقود ومالية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة حسيبة بن بوعلي ، الشلف، 
 .16: ص

بتكارية العملية الإ
البنوكب   

بتكاردارة تتجنب الإإ  

 . تثق في قدراتها  -
 . تخشى التغيير  -
لا تستطيع العمل في ظل عدم  -

 . التأكد

بتكارالإدارة تدعم إ  

 . تثق في قدرتها -
 ترغب في اقتناص الفرص  -
 . قادرة على تحمل المفاجآت -
 . تسيطر على أفراد البنك -
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الشاملة من البنوك المبتكرة التي تنشط فيها  البنكيةيعد التأمين من الأنشطة غير  1:ممارسة نشاط التأمين - ب
بتقديم خدمات تأمينية على الممتلكات وعلى خلال شكل تنظيمي لشركة شقيقة تضمها شركة قابضة، حيث تقوم 

الأشخاص كالتأمين على العملاء الذين يحصلون على قرض ائتماني في مقابل التزام شركة التأمين بسداد أقساط 
القروض في حالة وفاة المقرض، وذلك مقابل حصول البنك على عمولة من شركة التأمين الشقيقة نظير هذه 

 .الأنشطة
إن غياب الإطار القانوني كان عائقا كبيرا أمام تطور نشاط التمويل التأجيري  2:تمويل التأجيريالقيام بنشاط ال - ج

في الجزائر الاعتماد الإيجاري ولهذا السبب جاءت عدة قوانين مؤطرة ومنظمة لهذه الحرفة وهذه القوانين والأوامر 
لتأجيري في الجزائر وينظمها وهو بذلك يدفع كانت بمثابة الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم صيغة التمويل ا

والمتعلق بالاعتماد  07-71هذه التقنية نحو التطور ويشجع التعامل بها، ومن أهم هذه القوانين الأمر رقم 
 :يلي الإيجاري، الذي جاء فيه تحليل العلاقات بين كل الأطراف المعنية بهذه الصيغة وجاء فيه على وجه الدقة ما

  .جيري وموضوعهمويل التأتعريف عقد الت -
 : جيري في الجزائر، والذي يبينعقد التمويل التأ الشروط القانونية لإعداد -
 ؛شروط العقد  
 ؛مبلغ الإيجار  
 ؛مدة الإيجار  
 يجارية المتبقيةالإ التعويضات في حالة الغاء العقد وفسخه، والأقساط. 

وتقديم المزايا الجبائية والجمركية التي تصاحب تطبيق بعد التأطير القانوني والتنظيمي لصيغة التمويل التأجيري 
هذه الصيغة، ظهرت بعض التجارب في هذا الميدان إلا أن عملياتها تتسم بالضيق والحذر الشديدين، ويمكن أن 

وشركة قرض الإيجار  SALEMالشركة الجزائرية لقرض إيجار المنقولات: نذكر على سبيل المثال شركتين هما
 .ASLودي الجزائري السع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .19:، صمرجع سبق ذكرهدلال برابح،  1
مجلة الدراسات المالية  ،"حالة الجزائر" مصرفيةالعولمة الالشاملة في ظل  نحو البنوكالتحول عبد القادر شارف، رمضاني لعلا،  2

 .692: ، ص6019والمحاسبية والإدارية، العدد الثامن، جامعة الأغواط ، الجزائر، ديسمبر 
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 الجزائرية لمواكبة الصيرفة الشاملةالبنوك متطلبات تأهيل : ثالثا
يمكن القول أن رغم محاولات البنوك الجزائرية فيما يخص الاتجاه نحو الصيرفة الشاملة إلا أنها تبقى بعيدة كل 

معوقات، والتي يستدعي منها ضرورة البعد على أن تكون بنوك شاملة بالمعنى المتعارف عليه عالميا نتيجة وجود 
الأخذ بجملة من الإجراءات لتأهيل أداء القطاع البنكي الجزائري ورفع إمكانياته للإرتقاء إلى مستوى التحديات  التي 

  1:يواجهها وبالتالي مواكبة مستجدات الصيرفة الشاملة، وأهم هذه الإجراءات ما يلي
 لركائز الأساسية للإرتقاء بالأداء البنكي؛ الإرتقاء بالعنصر البشري الذي يعد من ا -
 زيادة رؤوس أموال البنوك التجارية بما يؤهلها لتحسين قدرتها التنافسية؛  -
 الإستعداد لتطبيق ثقافة إدارية جديدة تأخذ في الإعتبار التغير المستمر في أوضاع السوق البنكية؛  -
 ت والاتصالات؛ زيادة الإنفاق الإستثماري في مجال تكنولوجيا المعلوما -
توسيع الشبكات البنكية التي تكون بمثابة حلقة وصل الكترونية بين البنوك من جهة وباقي فروعها بما يحقق  -

جراءات التسوية للمعاملات المالية، بالإضافة إلى الربط بين  السرعة في تدويل المعلومات الخاصة بالعملاء، وا 
 ية وفي مقدمتها شبكة الانترنت ؛الشبكات الالكترونية الخاصة بالبنوك العالم

تشجيع وتنشيط سوق الأوراق المالية وتكوين صناديق الاستثمار وتأسيس شركات متخصصة في كافة العمليات  -
 المالية؛ 

تنويع الخدمات البنكية من خلال تقديم حزمة متنوعة ومتكاملة من الخدمات البنكية تجمع ما بين التنوع  -
  .    والتطور

  يالجزائر النظام البنكي  في ومفهوم الصيرفة الإسلامية لكترونيةتبني كل من مشروع الصيرفة الإ : عالمطلب الراب
المستمر في مجال الصناعة البنكية وما أفرزه من تغيرات جذرية في أسلوب العمل البنكي  إن التطور التكنولوجي

فرض على البنوك التقليدية اتخاذ الإجراءات اللازمة للاندماج في الاقتصاد العالمي من خلال التكيف والتحول نحو 
  .الصيرفة الإلكترونية والإسلامية 

 ية في الجزائرمشروع الصيرفة الإلكترون: الفرع الأول
في إطار الإصلاحات البنكية والاقتصادية صارت الصيرفة الالكترونية ضرورة ملحة بحيث هذه الأخيرة من 
أولى اهتمامات السلطات المعنية في الجزائر، وسيتم في ما يأتي تناول الصيرفة الالكترونية من خلال التعريف 

 .وأهميتها، كذلك واقعها الجزائر
 
 
 

 
                                                           

بين معوقات تطبيق النموذج الصيرفة الشاملة ومحدودية الصيرفة  :الجزائري مصرفيالالنظام نوال بن خالدي، محمد بن بوزيان،  1
  .320: ، ص6011جوان  16بكر بلقايد، تلمسان،  أبو، جامعة  Les cahiers du MECAS، التقليدية
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 مفهوم الصيرفة الإلكترونية وأهميتها   : أولا
تلك المؤسسات البنكية التي تقدم الخدمات والمنتجات البنكية لعدد كبير من : " تعرف الصيرفة الإلكترونية بأنها

العملاء من خلال القنوات الإلكترونية، مما يتيح للعملاء الحصول على نفس الخدمات والمنتجات التي توفرها 
  1.تقليدية دون الحاجة لتواجدهم بالفروع البنوك ال

إن إعتماد الصيرفة الإلكترونية في النظام البنكي الجزائري ستتيح للمصارف الجزائرية دخول العصرنة من أبوابها 
  2:الواسعة، فهي تمنح عدة إمتيازات يمكن حصرها فيما يلي

 التعامل بين البنوك الجزائرية، وبناء علاقات مباشرة فيما بينها؛ تيسر -
 إقامة أنظمة دفع الكترونية تساهم في تطوير الأداء، وخفض التكاليف؛ -
المساهمة في جلب الاستثمارات لا سيما الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال توفير خدمات بنكية الكترونية  -
 ؛(9/9)و( 62/62)
لتي يتحملها البنك، بحيث لا يستطيع البنك إنشاء فرع خاص به في كل منطقة عبر التراب تخفيض النفقات ا -

الوطني وما يتطلبه من مباني وأجهزة وكفاءة إدارية، فإنشاء موقع للمصرف عبر شبكة الانترنت يوفر تكلفة إنشاء 
مختلف الخدمات البنكية  فرع له وكل البنوك الناجمة عن ذلك، كما يمكن من خلال البنك الالكتروني تسويق

والتبادل الالكتروني للوثائق في مدة وجيزة، فضلا عن إجراء التعاملات البينية بين مصرف ومصرف أخر أو بين 
 البنك وفروعه لما يكلفه ذلك من جهد ووقت؛

ضرورة إن توجه البنوك الجزائرية نحو شبكة الانترنت وما تتميز به من قدرات تنافسية يلزم البنوك الصغيرة  -
الإرتقاء إلى مستوى هذه التحديات، ووفقا لذلك سيقوم العملاء بالمقارنة بين خدمات البنوك لإختيار الأنسب، وبذلك 

 تكون الانترنت عامل منافسة قوي في جذب العملاء؛
قامة أنظمة دفع إلك - ترونية تفعيل دور بورصة القيم المنقولة في الجزائر من خلال إقامة سوق مالية إلكترونية، وا 

 .تساهم في تطوير أدائها وترقيتها
 واقع الصيرفة الالكترونية في الجزائر : ثانيا

إن تبني نظام الصيرفة الإلكترونية في الجزائر يؤدي إلى حدوث العديد من التغيرات الإيجابية على الاقتصاد 
  .بصفة خاصة الجزائريالبنكي بصفة عامة والنظام 

 
 

 

                                                           
والتجارة، ، مجلة علوم الاقتصاد والتسيير عصري في الجزائر لإرساء نظام مصرفيالصيرفة الإلكترونية كإستراتيجية رشيد دريس،  1

 .191:، ص6013، جامعة الجزائر، 69، العدد 1المجلد 
مجلة كلية العلوم الاقتصادية والتسيير  الجزائرية، لمصرفيةالمؤسسة اأفاق الصيرفة الالكترونية في رابح زبيري، ليندة بوزرورة،  2

 .679:، ص6011، جامعة الجزائر، 11والعلوم التجارية، العدد 
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 الجزائريالبنكي وسائل الدفع الإلكترونية في النظام  -5
خاصة في مجال الصناعة البنكي تبعا لحرص الجزائر على مواكبة الأحداث والتطورات التكنولوجية في العمل 

  1:شرعت الجزائر في عدة مشاريع من بينها ،وسعيها نحو نقل تقنيات الصيرفة الإلكترونية البنكية
 620لى ليصل عدد الأجهزة حاليا إ 1779د بالجزائر سنة دخال السحب الالي للنقو بدأ إ: الموزع الالي للنقود 

لدول ، وهذا العدد يعتبر ضعيفا مقارنة ببعض ا6006جهازا موزعة على كبريات المدن الجزائرية مع نهاية سنة 
قة البنكية في الجزائر، لتعميم استعمال البطا مليون أورو 3.1كثر من المجاورة، مما دفع الجزائر إلى تخصيص أ

 IDS( )Ingènico)والشركة الفرنسية ( SATIM)ورو بين أ 206.362قية مساعدة تقنية بقيمة برمت اتفاولقد أ
Data System) ونهائي نقطة البيع ( موزع 200)وتوماتيكية للأوراق لتركيب عدد كبير من الموزعات الأ

 .على كل التراب الجزائري( 10000)الإلكتروني لدى التجار 
  البنوك   حسب مدير عام شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين (: بطاقات الدفع الفوري)الدفع الالكتروني
نجاز شبكة خاصة بنظام التلخيص في الميدان التجاري وقد تنطلق في بداية سنة ، فإنه قد تم الانطلاق في إ(ساتيم)

شهر وستنفذ العملية في مرحلتين، الأولى تكون فيها أ 9تجديدية بالجزائر الكبرى لمدة بعدما تمر بفترة  6006
بطاقتين، الأولى خاصة  عبر العالم، وسيستلم الزبونالبنوك الشبكة وطنية والثانية يتم فيها ربط الشبكة مع مختلف 
ار بطاقة مع الانتهاء من وضع شبكة الدفع، إصد( ساتيم)بالشبكة الوطنية والثانية بالشبكة العالمية، وترمي شركة 

 . نجازالمشروع، والتباطؤ الحاصل في الإ نطلاقشارة إلى التأخر في إن واحد، وتجدر الإموحدة للدفع والسحب في آ
 ول، إذ لا يمكن صاحبه من الوصول تف المحمول في الجزائر ما يزال في جيله الأن الهاإ :الهاتف والانترنت
 90كما أن شبكة الهاتف الثابت أيضا ما تزال بعيدة عن المقاييس العالمية، فما يزال نحو  ،لى شبكة الانترنتإ

صلون بهذه يين الذين يتما بالنسبة للانترنت فلا يزيد عدد الجزائر ريين محرومين من خط هاتفي ثابت، أمن الجزائ
 (.  1/33ي نسبة أ)الشبكة عن مليون شخص 

 تطوير وتحديث أنظمة الدفع في المنظومة البنكية الجزائرية  -0
 الجزائري، ورغبة في مواكبة التقدم التكنولوجي والحد من المخاطر البنكي طار تحديث وعصرنة النظام في إ
( ليةوزارة ما)وزيادة السرعة في تسوية المدفوعات، قام بنك الجزائر بالتنسيق مع التوجيهات الحكومية  البنكية

 .وبمساعدة البنك العالمي في إنجاز أنظمة دفع الكترونية متطورة
 
 
 
 
 

                                                           
، مجلة الاقتصاديات المالية واقع وتحديث انظمة الدفع في الجزائر وأثره على المنظومة المالية الجزائرية، عايدة عبير بلعبيدي 1

دارة الأعمال، جام البنكية دارة  الأعمال، مخبر المالية، بنوك وا   .139،139:، ص ص6012عة محمد خيضر، بسكرة، وا 
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 (ARTS)نظام التسوية الإجمالية الفورية  -أ

دخل حيز التشغيل مع شهر " ARTS"بالإنجليزية نظام ويطلق عليه " نظام الجزائر للتسوية الفورية " يسعى 
مليون دج ( 1)، ويعني بدفع وتحويل المبالغ الكبيرة والتحويلات المستعجلة التي تفوق قيمتها مبلغ واحد6001فيفري 

    1:في وقت حقيقي، على الفور وعلى أساس إجمالي، ويهدف هذا النظام إلى تحقيق الأهداف التالية
 .فة الإجمالية للمدفوعاتتخفيض التكل -
 .تخفيض لآجال التسوية وتشجيع استعمال النقود الالكترونية -
 .مواكبة نظام الدفع البنكي في الجزائر إلى المعايير الدولية في تسيير مخاطر السيولة -
السيولة لدى يمكن بنك الجزائر من مراقبة التحويلات المالية للحد من ظاهرة تبييض الأموال وكذا تحسين إدارة  -

منذ  "ARTS"البنوك التجارية، مما ينعكس على حسن تقديم الخدمة للزبائن، وفيما يلي جدول يوضح تطور نظام 
 .2017نشأته إلى غاية سنة 

 2017إلى  0226خلال الفترة  " ARTS"للقيم الكبيرة خلال الوقت الحقيقي  الإجماليةتطور نظام التسويات (: 20)جدول رقم 
 

 

 9102إلى  9112، بالاعتماد على تقارير بنك الجزائر لسنوات من من إعداد الطالبة: المصدر

 

أعلاه، نلاحظ أن عدد عمليات المسجلة في دفاتر بنك الجزائر في تزايد مستمر، حيث من خلال الجدول 
 126393، فبعدما كانت 6011في عام  369202عملية مقارنة ب  337669إلى  6019وصلت في عام 

قد  6019إلى 6001خلال فترة الدراسة " ARTS"، أما بالنسبة حجم المبالغ المسجلة في النظام 6001عملية في 
فبعد تسجيل إرتفاعا في حجم العمليات المسجلة خلال " ARTS"شهد تذبذبا في حجم التسويات المسجلة في نظام 

التي تدل على الجهود المبذولة للتحكم في استخدام النظام، لضمان تسيير كفؤ ، 6011إلى 6001الفترة من 
بسبب عمليات مليار دينار، ذلك  99999إلى  7102حيث وصلت في عام  للسيولة النقدية، بدأت تتراجع بعد ذلك

 . السياسة النقدية وكذا العمليات مابين البنوك 

                                                           
، مجلة الدراسات الاقتصادية المعاصرة، النظام البنكي الجزائريواقع وسائل وأنظمة الدفع الالكترونية في عريوة محاد، محمد خاوي،  1

 .129: ، ص6019، 02العدد

 0255 0252 0225 0222 0227 0226 السنوات

 639311 611211 602931 172192 197700 126393 المسجلة في دفاتر بنك الجزائر ARTS عدد عمليات

 190163 587475 649740 607138 313373 169635 المسجلة في دفاتر بنك الجزائر ARTSمبالغ 

 0257 0256 0251 0252 0250 0250 السنوات

 337669 369202 332927 312329 670219 617229 المسجلة في دفاتر بنك الجزائر  ARTSعدد عمليات

 77971 601176 612121 396372 329067 232632 المسجلة في دفاتر بنك الجزائر ARTSمبالغ 
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 (نظام المقاصة الالكترونية للمدفوعات الخاصة بالجمهور العريض)نظام الدفع الشامل للمبالغ الصغيرة  -ب
، ويسمح بتبادل كل وسائل الدفع للمدفوعات 12/02/6001دخل نظام المقاصة الإلكترونية حيز التطبيق في 

الخاصة بالجمهور العريض من شيكات، أوراق تجارية، تحويلات، اقتطاعات آلية، وعمليات على البطاقات، ويسير 
ا تابعا لبنك الجزائر، يعمل النظام ، وهو فرع(CPI)من طرف مركز المقاصة المسبقة بين البنوك  ATCIنظام 

على أساس المقاصة متعددة الأطراف لأوامر الدفع، حت يتم صب الأرصدة الصافية لأجل التسوية المؤجلة في 
 ساعة محددة مسبقا في النظام  ARTSنظام في 

 : ويهدف هذا النظام إلى تحقيق الأهداف التالية
عطاء نظرة شامل -  ة وحقيقية عن وضعية الخزينة في السوق المالية والوطنية؛التسيير المحاسبي اليومي وا 
تقليص آجال المعالجة بقبول أو رفض العملية في أجل أقصاه خمسة أيام على أن يتم إختزال هذه المدة إلى  -

 ساعة؛ 29ثلاثة أيام ثم 
عادة الثقة للزبائن في وسائل الدفع خاصة بالشيكات؛ -  تأمين أنظمة الدفع العام وا 
  1.ملية تبييض الأموال في الجزائرمواجهة ع -

ولقد شهد هذا النظام تطورا وتحديثا، حيث عالج نظام المقاصة الإلكترونية للمدفوعات الخاصة بالجمهور 
مليون  61.0، مقابل 6019مليار دينار في  19923.9مليون عملية، بقيمة قدرها   66.7العريض، ما يعادل 
من  1.3من حيث الحجم و  7.3، أي بارتفاع معتبر بلغ 6011دينار في مليار  19137.2عملية، بقيمة قدرها 

 92.9عملية، بقيمة إجمالية تعادل  71217وكمتوسط يومي للتبادل، بلغ حجم التداول في نظام . حيث القيمة
 6011.2مليار دينار في  17.6عملية، بقيمة  96671، مقابل 6019مليار دينار في 

 لجزائرالصيرفة على الخط في ا -ج
، في البداية ركزت على عمليات تطوير وتدعيم موجهة جهودها بصفة 6002ت هذه الشركة في جانفي أنشأ

 .وأنظمة الدفع الالكترونيةالبنكية رئيسية نحو عصرنة الخدمات 
المتعلقة  الرائدة في البرمجيات (DIAGRAM EDI)تفاق شراكة بين المجموعة الفرنسيةونتجت هذه عن إ

( AGACT MULTIMEDIA)3:هيات المالية وثلاث مؤسساتجزائريةمن تبادل البيانبالصيرفة الالكترونية وأ
 شركة مختلطة لتنشأ (CERIST)علام العلمي والتقنيومركز البحث في الإ( SOFT ANGINERING)و

ة بالبنوك عن بعد وتسيير وأمن متعلقلكترونية تقدم هده الشركات خدماتها السميت الجزائر لخدمات الصيرفة الإ

                                                           
1

 البنكيةدراسة ميدانية على مستوى الوكالات –الجزائرية البنوك الصيرفة الإلكترونية كالية لتعزيز أداء عبد الرحمان قروي،  
أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم التسيير، تخصص ادارة المنظمات، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم ، -العمومية بقالمة

 .196،193: ، ص ص6019-6019التسيير، جامعة باجي مختار، عنابة، 

 .73:ص ،6019جويلية  ،التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر-التقرير السنوي : بنك الجزائر 2
 البنكية، مداخلة مقدمة ضمن ملتقى المنظومة الجزائريةالبنوك الصيرفة الالكترونية كمدخل لعصرنة رحيم حسين، هواري معراج،  3

 .12: ، ص6002ديسمبر 12و 12، جامعة الشلف، يومي -واقع وتحديات–الجزائرية والتحولات الاقتصادية 
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ت كبرى، مجموعات مؤسسا)صناف زبائنها جميع البنوك والمؤسسات المالية بإختلاف ألية لتبادل البيانات الآ
 .بتقديم تشكيلة من الخدمات بدرجة عالية من الأمن وسلامة في أداء العمليات...( شركات، تجار، مهنيين، خواص

:أساسا إلى AEBSتهدف 
1
  

حلول معتمدة أساسا على الخدمات متعددة القنوات وفعالية عالية ( بنوك مؤسسات مالية ) الإقتراح على الزبائن  -
 مع تأمين تام لمبادلات المعلومات؛

 تكييف الخدمات وفق حاجات كل زبون ووفق رغباته؛ -
 مستلزمات كل واحد منهم؛تسمح لزبائنها بإكتساب نظام معلومات ممتد على مجالات عديدة وهذا بما يتوافق مع  -
في تقديم خدمات عبر الانترنت وذلك من خلال إمضاء  AEBSالجزائرية على البنوك لقد إعتمدت العديد من  -

 : عقود، نذكر منها
 لتزويد البنك بخدمات  6002في جويلية : عقد مع القرض الشعبي الجزائريDIAGRAM EDI  
 قد عBNP PARIBAS  لتزويد هذا البنك 61/11/6002في : البنك بي أن بي باري باس الجزائر مع 

 DIAGRAM E-BANKING الخاص بخدمات
ول خطوة للجزائر في مجال الصيرفة الإلكترونية بما حققته من توفير هذه الخدمات، أتعتبر  AEBSإن شبكة 

ولكن هذا لا يمنع وجود شركات أخرى لتقديم خدمات الصيرفة الإلكترونية وهذا لتحقيق المنافسة من جهة وتوسيع 
بركب الدول الأخرى  من جهة أخرى من أجل تطوير النظام البنكي والمالي ومحاولة اللحاققاعدة هذه الخدمات 

 .التي قطعت أشواطا كبيرة في هذا المجال
 في الجزائرالصيرفة الإسلامية مفهوم : الفرع الثاني

الجزائر كغالبية الدول الإسلامية والعربية وحتى منها الغربية قامت بفتح المجال للصيرفة الإسلامية لتكون جزء 
الذي فتح المجال للقطاع الخاص والأجنبي لإنشاء  10-70 سنت قانون النقد والقرضمنذ أن البنكي من نظامها 

أين أعتبرت الجزائر من الدول السباقة إلى اعتماد هذا النوع من المؤسسات مقارنة . البنوك منها البنوك الإسلامية
بدول الجوار وبعض الدول العربية الأخرى، لكن ذلك لم ينعكس على حجم هذا النوع من النشاط، حيث لم يتم 

 6009.2تماد سوى بنكين إسلاميين، أخرهما حصل على الاعتماد سنة إع
 
 

                                                           
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه (فرنسا-دراسة مقارنة الجزائر)ة النقدية أثر الصيرفة الإلكترونية على السياسميادة بلعياش،  1

والأسواق المالية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة البنوك في العلوم الاقتصادية، تخصص إقتصاديات النقود و 
 .619: ، ص6012-6012محمد خيضر، بسكرة، 

مداخلة مقدمة   والمتوسطة، ر لتعزيز تمويل المؤسسات الصغيرةتفعيل الصيرفة الإسلامية في الجزائمتطلبات مصطفى عوادي،  2
ضمن ملتقى الوطني حول إشكالية استدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي ، يومي 

 .11،10: ، ص ص6019ديسمبر  01/09



فصل الثاني                  الأفاق المستقبلية للبنوك الجزائرية في ظل الإنفتاح على الاقتصاد العالمي ال  
 

 

62 

 60، تم إنشاؤه بتاريخ (عام وخاص)ويتعلق الأمر بكل من بنك البركة الجزائري وهو أول بنك برأس مال مختلط 
دج، وبدأ بمزاولة نشاطه بصفة فعلية خلال شهر سبتمبر  200.000.000برأس مال يقدر ب  1771ماي 
، فللبنك الحق في مزاولة جميع العمليات 6003سبتمبر  61المؤرخ في  11-03إطار قانون رقم  ، في1771

البنكية من تمويلات واستثمارات موافقة مع مبادئ أحكام الشريعة الإسلامية، وقد ظل بنك البركة ينشط في الساحة 
تم تأسيس بنك جديد في هذا المجال  أين 9/01/6001البنكية الجزائرية كبنك إسلامي وحيد فترة طويلة إلى غاية 

، والذي يعتبر بنك شمولي يعمل طبقا لقوانين الجزائرية ووفقا لأحكام الشريعة "مصرف السلام الجزائر"وهو 
الإسلامية، ليكون بذلك ثاني مصرف إسلامي يدخل السوق البنكية الجزائرية، وقد تم إنشاؤه بتعاون جزائري إماراتي 

مليار دينار جزائري، ليبدأ  9.6كمصرف تجاري برأس مال قدره  6009الجزائر في سبتمبر واعتماده من قبل بنك 
إلى  6007وقد تم رفع رأس ماله سنة  6009أكتوبر  60مزاولة نشاطه مستهدفا تقديم خدمات بنكية مبتكرة بتاريخ 

فرع  12يسعى البنك إلى فتح مليار دينار جزائري، ليصبح حينها أكبر البنوك الخاصة العاملة بالجزائر، حيث  10
  6019.1نهاية 

وتجدر الإشارة إلى أن هناك بعض البنوك التقليدية في الجزائر التي سعت إلى فتح شبابيك أو نوافذ لتقديم 
خدمات مصرفية إسلامية كبنك الخليج، ورغم ذلك مازلت البنوك الإسلامية في الجزائر تعاني من عدة معوقات 

ذ رغم طبيعتها الخاصة والتي تستدعي تكييف القوانين وفقا لطبيعتها، إلى أن الدولة لم خاصة التشريعية منها إ
تراعي ذلك بل تم تعامل معها كأنها البنوك التقليدية، الأمر الذي أثر جدلا حول السلامة الشرعية لمعاملاتها 

 .البنكية
 إستراتيجية إدارة البنوك الجزائرية من خلال إدارة المخاطر وتطبيق أسلوب الحوكمة في البنوك   : المطلب الخامس

الجزائرية إنتهاج سياسات إدارة المخاطر البنوك تماشيا مع الاتجاهات العالمية في هذا الصدد يجب على 
ستحداث إدارة متخصصة يكون هدفها التحكم في درجات المخاطر   .التي تتعرض لها البنك وا 

 الجزائرية البنوك في  البنكيةالمخاطر إستراتيجية إدارة : لفرع الأولا
دارتها هي من العوامل الرئيسية في نجاح وازدهار   وتحقيقها البنوك يمكن القول إن معرفة المخاطر وتقييمها وا 

الأرباح أعلى فإن عدم إدارة هذه المخاطر فإذا كان الدخول في المخاطرة المقصود به الحصول على . لأهدافها
 .بطريقة علمية صحيحة قد تؤدي إلى فقدان العائدات والفشل في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للبنك

 
 
 
 
 

                                                           
1

دراسة مقارنة بين بنك السلام الجزائر وبنك " الإسلامية في الجزائر بين العائد والمخاطرة البنوك بختي عمارية، كمال بن موسى،   
 .92:، ص6019، المجلة الجزائرية للأبحاث والدراسات، العدد الرابع، جامعة جيجل، أكتوبر"دبي الإسلامي 
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تلك العملية التي يتم من خلالها رصد المخاطر، وتحديدها، وقياسها، ومراقبتها، : "هاأنالمخاطر بوتعرف إدارة  
الإطار الموافق عليه من ها ضمن الحدود المقبولة، و أنب انطمئنالإفهم كامل لها و  انبهدف ضم والرقابة عليه، وذلك
ومن المخاطر التي يتعرض لها البنك مخاطر الائتمانية، مخاطر التشغيل،  1".البنك للمخاطر قبل مجلس إدارة 

 .أسعار الصرفمخاطر التسعير، مخاطر السيولة، خطر ملاءة المالية، ومخاطر أسعار الفائدة و 
تركز إدارة  المخاطر البنكية في الجزائر على مخاطر الائتمان مهمشة بذلك العديد من المخاطر البنكية الأخرى 
على مخاطر التشغيل، غير أن هذه الوضعية لها ما يبررها على إعتبار تركز نشاط معظم البنوك في الجزائر على 

الائتمان، كما تسل الحضور القوي لبنك الجزائر في إرساء إدارة فعالية الدور التقليدي للبنوك والمتمثل في منح 
وسليمة للمخاطر في القطاع البنكي الجزائري من خلال إصدار التشريعات والنظم القانونية والتنظيمية اللازمة لذلك، 

 .أو من خلال هيئات ولجان الرقابة التابعة له التي تسهر على التطبيق والمتابعة
لى مدى نجاح البنوك الجزائرية في تسيير مخاطرها على الأقل من وجهة بنك الجزائر تعزيز القواعد وكمؤشر ع

الاحتياطية في البنوك الذي يعد من صميم انشغالات السلطات العمومية وبنك الجزائر ومجلس لنقد والقرض واللجنة 
إستكمال أجهزة المراقبة البنكية بقواعد الحوكمة البنكية، لأنه يهدف إلى حماية البنك والمودع على حد سواء، كما تم 

المؤسسة السليمة الأخطار أو السيولة أو غرار نسبة الملاءة وتقسيم الأخطار أو السيولة أو النوعية على غرار 
ثراء جهاز المراقبة الداخلي لإبراز العلاقة الوطيدة  المراقبة الداخلية ونظام الكشف المسبق، كما تم إعادة تأسيس وا 

 .بين التسيير الجيد والإستقرار المالي
التنظيم الصادر عن مجلس النقد والقرض في نوفمبر  61/09/6010الصادر في  02.10لقد حدد الأمر 

المتعلق بالرقابة الداخلية بوضوح مفهوم الرقابة الداخلية والأخطار الواجب أخذها بعين الإعتبار والتمييز   6011
مع إدراج إجراءات يقضة إزاء .الدورية التي ينبغي أن يكون الأعوان المكلفون بها مستقلين بين مهام المراقبة الدائمة

 2.تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ووضع خارطة للأخطار 
 (0255-0221)الخاصة خلال الفترة البنوك العمومية و البنوك نسبة الملاءة في (: 22)الجدول رقم 

 .6011-6002معلومات مجمعة من تقارير بنك الجزائر حول تطورات الوضعية النقدية والمالية في الجزائر لسنوات  :المصدر 
 

                                                           
، 09، المجلد مجلة التكامل الاقتصادي، البنوكفي  مصرفيةال إدارة المخاطرالحوكمة ودورها في محمد معاريف، وآخرون،  1

 .31:، ص6017، جامعة مولاي طاهر، سعيدة، مارس01العدد
، مداخلة في صياغة سياسة فعالية للإدارة المخاطر في القطاع المصرفي مصرفيةالدور الحوكمة شعبان فرج، عبد الرزاق حبار،   2

ص  ،6013، نوفمبر 61/69المخاطر المالية وانعكاساتها على إقتصاديات دول العالم، جامعة البويرة، يومي مقدمة ضمن ملتقى إدارة
 .11، 12: ص

 0255 0252 0225 0222 0227 0226 0221 نسبة الملاءة
 16 12.12 16.72 11.2 61.99 63.31 63 يالقطاع البنك

 / 11.17 12.39 11.16 12.79 17.10 61.99 البنوك   العمومية
 / 63.11 61.27 63.29 30.62 32.61 67.17 البنوك   الخاصة
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المحدد في  9)إن إلتزام البنوك والمؤسسات المالية الناشطة في القطاع البنكي الجزائري بنسبة الملاءة 
يسمح بالتحكم الجيد في المخاطر مما يدعم الإستقرار والثقة ( الاتفاقية الثانية للجنة بازل ونسبة أعلى ما هو محدد

في القطاع البنكي الجزائري ويعطي مؤشرا على حماية أفضل لأموال المودعين وهي الأهداف الموجودة من 
ر يتجلى دور المجلس الإدارة  والمدراء والمسيرين في تحقيق الحوكمة المؤسسة الجيدة في البنوك، من جانب أخ

 1.الحد الأدنى لرأس المال فهم المسؤولون عن تحقيق هذا الهدف
 الجزائرية البنوك الحوكمة في تطبيق أسلوب : ثانيا

نظرا للدور الحيوي الذي تقوم به البنوك في أي اقتصاد، فإن تطبيق مبادئ الحوكمة في الجهاز البنكي يعد أمرا 
 . في غاية الأهمية لضمان سلامته وتحقيق الكفاءة في الأداء، ولدعم دوره في خدمة الاقتصاد القومي

من خلال الدور المنوط به كل من مجلس الطريقة التي تدار بها شؤون البنك : " حيث تعرف الحوكمة على أنها
  2".الإدارة والإدارة العليا، بما يؤثر على تحديد أهداف البنك ومراعاة حقوق المستفيدين، وحماية حقوق المودعين

إن قضية الحوكمة بشكل عام لم تكن مطروحة للنقاش في الجزائر حتى أن هذا المصطلح لم يلقى الانتشار 
أجهزة الإعلام، ولكن بعد إلحاح الهيئات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي الواسع بين المسؤولين و 

والبنك العالمي بضرورة تبني مبادئ الحوكمة سواء على مستوى الكلي في إدارة الاقتصاد، أو على المستوى الجزئي 
فساد، وضعف المناخ الاستثماري، في إدارة المؤسسات، ونظرا لتصنيف الجزائر في مراتب جد متقدمة في قضية ال

" بلجنة الحكم الراشد"الأمر الذي دفع بالدولة إلى تكوين لجنة سميت  3أصبح تبني مبادئ الحوكمة يطرح بإلحاح،
ن كان تأسيس هذه اللجنة موجه لإرضاء أطراف خارجية، إلا أننا نعتبر ذلك بداية الإحساس بأهمية تبني  حتى وا 

 .ن المعايير العالمية في تقييم اقتصاديات الدول ومناخ الاستثمار بهاهذه المبادئ التي أصبحت م
وفيما يتعلق بمدى تطبيق وتبني مبادئ الحوكمة في القطاع البنكي الجزائري، فإنها مازالت لم ترق إلى المستوى 

ؤشرات أولية المطلوب، أو في مرحلتها الجنينية رغم وجود بعض الدلالات والمؤشرات التي يمكن تفسيرها بأنه م
  4:توحي ببداية إدخال هذه المبادئ في القطاع البنكي الجزائري، وتتمثل أهم هذه المؤشرات فيما يلي

أصبح تعيين مسيري البنوك يتم على أساس الكفاءة العلمية، بالإضافة إلى إبرام عقود نجاعة بين الجهات  -
 دية وتطوير الأداء؛الوصية وهؤلاء المسيرين، من أجل الحرص على تحقيق نتائج ج

 

                                                           
 .11،12:ص ص مرجع سبق ذكره، شعبان فرج، عبد الرزاق حبار، 1
، دار اليازوري للنشر وأثرها في الأداء المالي للمصارف التجارية مصرفيةاستراتيجية إدارة المخاطر ال، صادق راشد الشمري 2

 .111:، ص6013والتوزيع، عمان، 
3

، مجلة الجزائرية في البنوكلزيادة القدرة التنافسية  البنكيةأثر تطبيق قواعد الحوكمة ، أحلام معيزي، بن رجم محمد خميسي 
 .610: ، ص6016امعة سوق الأهراس، ، ج09الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، العدد 

، المجلة الجزائرية  للتنمية مبادئ الحوكمة الصادرة عن لجنة بازلالجزائري بتطبيق  مصرفيالتزام النظام ال تقييم مدىمريم هاني،  4
 .601:، ص6019، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ديسمبر 9الاقتصادية، العدد 
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تمكين القطاع البنكي الجزائري من آليات الحوكمة الخارجية، والتي تتمثل في الهيئات الرقابية الخارجية، أي تلك  -
عطائها صلاحيات واسعة بمراقبة أنشطة البنوك، وتجلى ذلك من خلال الأمر  -03المتمثلة في اللجنة البنكية، وا 

معدل والمتمم لقانون النقد والقرض، الذي ألزم البنوك بوضع نظام المراقبة ، وال6003أوت  61المؤرخ في  11
نشاء لجان خاصة بإدارة المخاطر؛   الداخلية، وا 

إعطاء صلاحيات أوسع لمجالس الإدارة، وتحديد الأطر التي تحكم أعضاء مجلس الإدارة، والوصاية باعتبار أن  -
 .موميةالدولة هي المالك الوحيد لرأسمال البنوك الع

وفي الأخير يمكن القول أن تطبيق الحوكمة في القطاع البنكي الجزائري لا يزال في مراحله الأولى، إلا أنه يجب 
تدعيم التجربة خاصة في ظل انفتاح السوق البنكية وزيادة المنافسة، أين يصبح دور الحوكمة البنكية فعالا في 

 .ى الانحرافات وتتجنب الوقوع في الأزماتضبط الأطر العلمية والأنشطة البنكية، حتى تتفاد
 الجزائري في ظل العولمة البنكي  نظامالتوجهات الحديثة لل: الخامس المطلب

مرت الجزائر بمرحلة الانتقالية قبل فتح اقتصادها على العالم، لذا كان لابد لها أن تقوم بمواجهة هذا الانفتاح 
، أين أقرت إبرام اتفاقية الشراكة الأورو متوسطية التنافسية الحادةبتحضير مؤسساتها حتى تكون لها مكانة ضمن 

بينها وبين الاتحاد الأوروبي وكذا مشروع الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة حيث سنتطرق لهاتين الاتفاقيتين 
  :  فيما يلي
  الجزائريالبنكي  لنظامعلى ا وأثارهاالجزائرية -وروالشراكة الأ  :الأولالفرع 

والذي يهدف إلى إقامة  1772يندرج اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي ضمن إعلان برشلونة لسنة 
هذا الاتحاد الأوروبي الذي يعد أحد  منطقة تبادل حر بين الاتحاد الأوروبي ودول البحر الأبيض المتوسط،

والذي يسعى إلى توسيع أسواقه ومنافسة  26المتعاملين التجاريين مع دول جنوب وشرق المتوسط بنسبة 
 2.1التكتلات الإقليمية الأخرى بينما لا تمثل التجارة البينية المتوسطية سوى 

 الجزائرية _ وربيةالأ مسار الشراكة : أولا
 2:يمكن تلخيصها في النقاط التاليةخطوات الجزائر في مجال الشراكة  إن
 اتفاقا لتعاون الاقتصادي  وروبي والجزائر يوقعانالاتحاد الأ 1791
التعاون الجزائري مع الاتحاد  وربي وتمحور اتفاقتحاد الأاقتصادي شامل مع الإ تفاقإالجزائر من  ستفادتا 1799

 .ساسين تلخصا في المحور التجاري والمحور المالي والتقنيأحول شقين  وربيالأ
هداف الرئيسية للاتفاق تفاق التعاون، ومن الأاتفاق الشراكة ليحل محل اوربي والجزائر يوقعان تحاد الأالإ 6006

 .قامة منطقة تجارة حرةإ

                                                           
مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، العدد الأول، جامعة متوسطية وأثارها على الاقتصاد الوطني، -، الشراكة الأوروعبد الحميد زعباط 1

 .22، 23: ، ص ص6002الشلف، 
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في علوم التسيير، كلية في ظل العولمة الجزائريمصرفي واقع القطاع ال، عبد الرزاق سلام 2

 .169: ، ص6016-6011الاقتصادية والتجارية والعلوم التسيير، تخصص النقود والمالية، جامعة الجزائر، العلوم 
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الذي  6001-6002دي للعامين وربي والجزائر بالموافقة على نشر البرنامج الوطني الارشاقيام اتحاد الأ 6002
  .ه الفترة ودخل حيز التنفيذذوجه التعاون في هأيغطي 
جل المتوسط في قمة أتحاد من الإ باعتبارها متوسطية، المعروفة بمسار برشلونة-وروالشراكة الأنتعاش إتم  6009

 . ضفاء طابع الحيوية على هذه الشراكةإلى إنعاش المتوسط وتهدف عملية الإ الأبيضر باريس للبح
 الأبيضعمال البحر أفيما يخص مبادرة تطوير  الأوربي تحادجزائر من المشاريع التي وضعها الإال ستفادتاوقد 

عتبر برنامج تكميلي لمبادرة سياسات أاهية الصغر والصغيرة والمتوسطة و المتوسط المركزة على المؤسسات متن
الدولة في تحسين تنافسية المؤسسات الوطنية، وتحسين الجودة والظروف الملائمة لخلق مراكز نقدية في فروع 

 لتأهيلافية في دفع وتيرة الاقتصاد الوطني وهذا البرنامج يهدف ضإالاقتصادية وكذا المساهمة بصفة  النشاطات
 9.6وبتخصيص غلاف مالي يقدر ب ( 6010/6012)نتاجية خلال الفترة الف مؤسسة وطنية وتطوير الإ 60

 . مليار دج 693يعادل  ي ماأورو، أمليون 
 الجزائريالبنكي  نظامجزائرية على ال -وروثار الشراكة الأ أ: ثانيا
ن أعتبار إعلى  الأوروبيةالجزائر ضمن السوق  ن يعيد اندماجأنه أجزائرية من ش-وروالشراكة الأ اتفاقن بنود إ
من الاندماج الاقتصاد الوطني ثار السلبية المحتملة ابة ممر متدرج وضروري لمواجهة الأبمث هو فاقالإتهذا 
  .نفتاح على الاقتصاد العالميوالإ
 ةيجابيثار الإالأ  - أ
 1:لإتفاق الشراكة تأثير إيجابي ندرج بعضها 
قامةتعزيز العلاقات السياسية والدبلوماسية  - حوار سياسي منتظم بين دول الاتحاد والدول المتوسطية الموقعة  وا 

 ؛لهذه الاتفاقيات
 ؛والاستقرار السياسي بالأمنمعالجة المشاكل المتعلقة  -
 ؛مستدامة والتنمية البشريةالحصول على دعم المالي لتحقيق التنمية ال -
عادة بناء وتحديث البنى التحتية وكذا العمل على تحديث المعدات الفنية إمن  يرتبط به تطوير قطاع النقل وما -

 ؛للنقل البري والسكك الحديدية
كذلك  س المال والخبرات التكنولوجية ويساعدأوبالتالي زيادة تدفق ر  الاستثمارب ذتحرير التجارة سيساعد على ج -

 ؛على خلق فرص عمل جديدة
الاقتصاديات  تأهيلالحصول على الدعم التقني في مجال التعليم والتكوين والبحث والتطوير مما يساعد على  -

عادةالمتوسطية، وتشجيع القطاع الصناعي والمالي، ورفع القدرة التنافسية للمؤسسات  هيكلة القطاع الصناعي  وا 
 . مينأالبنكي والت ،الإنتاجية والرقابية للقطاع والمالي وتحسين النم المحاسب

 
                                                           

، مجلة البحوث السياسية والإدارية، العدد ورو جزائريةفة في الجزائر في ظل الشراكة الأ فرص بناء اقتصاد المعر ، كرميش أمال 1
 .691: ، ص6019 لوم التسيير، عنابة،السادس، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية والع
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 السلبية الآثار - ب
 1:كما أن لإتفاق الشراكة سلبيات كثيرة نذكر منها

 ؛الأوروبيةيضع الجزائر في تبعية دائمة للدول  وروبيالأ الوضع اللامتكافئ بين الاقتصاد الجزائري والاقتصاد -
المنظمة العالمية للتجارة ولا في مستوى الحفاظ على  إلى الانضمامالمؤسسات الجزائرية ليست في مستوى تحدي  -

ها تتجاوب مع المعايير مؤسساتها وجعل تأهيل بإعادةكيانها بعد دخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ لان الجزائر لم تقم 
 ؛مؤسسة لا تخضع للمعايير الدولية 6200ذ توجد حوالي إالدولية، 

 ؛ن معظم صادراتها تعتمد على العائدات النفطيةإي اقتصاد ريعي فالاقتصاد الجزائر ن أبما  -
 ؛سواق الدوليةنها من المنافسة في الأالجزائر لا تملك المنتوج المناسب الذي يمك -
 ؛رتفاع نسبة البطالة نتيجة خصخصة الشركات وتسريح العمالإ -
لغاء قالأسواحجم الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الجزائري نتيجة فتح  -   .التعريفة الجمركية وا 

 روو تفاق الشراكة الأثار المرتقبة لإحول الأ 6002وزارة المالية لسنة  عدتهاأوحسب بعض التقديرات التي 
ن نقص القيمة النهائية لموارد الدولة من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة أجزائرية ومنطقة التبادل الحر، 

   .الإجماليمن الناتج المحلي  3ستكون في حدود نسبة  6019غضون سنة المضافة على الواردات في 
 الجزائري البنكي  نظامالعلى  وأثارهاالمنظمة العالمية للتجارة : الفرع الثاني

مت على الدولة الجزائرية الجزائري في ثمانينات القرن الماضي حتالبنكي  نظامالتي عصفت بال الأزماتن إ
لى صندوق النقد الدولي لتقديم المساعدة المالية ودخلت في إجراءات فمن بينها اللجوء الإ لى العديد منإاللجوء 

والذي كان ينص على  1797في  الأولبرام العقد إندوق للحصول على مساعدات وقد تم مفاوضات مباشرة مع الص
والذي كان مدعما من  1772في والعقد الثالث  1771تحرير التجارة الخارجية وبعد ذلك تم توقيع العقد الثاني في 

 يضا انتهاجهاأكلي والاستقرار الكلي للاقتصاد و والتعمير ويتضمن برنامج التصحيح الهي للإنشاءطرف البنك الدولي 
، ولكنها لم تتحصل على 1799ن تودع ملف العضوية للجات منذ سنة أالسياسة اقتصاد السوق مكنها من 

صرارهاولكن لم يحد من عزيمتها  نذاكآلتي كانت تعيشها لظروف القاسية االعضوية وذلك نظرا ل د قامت فق وا 
جراءات المعمول الإ بإتباعلى يومنا هذا، وقد قامت الجزائر إنضمام وهي جاهدة جل الإأبالعديد من المحاولات من 

  2:نضمام ويمكن تلخيصها فيما يليبها للإ
 تقديم مذكرة حول نظام التجارة الخارجية؛  -
سئلة المطروحة من لى الأجابة عساس الإأطرف فوج العمل، على  الدراسة المعمقة لنظام التجارة الخارجية من -

 ؛اءالأعضقبل 
 ولية حول التعريفة وحول الخدمات؛ أتقديم عروض  -

                                                           
المعيار،  ،-الواقع والطموح-الاقتصادية في الجزائر الإصلاحاتورو جزائرية على الشراكة الأ  اثر، بوضياف ، ياسيننوري منير 1

 .371: ، ص6019العدد الثامن عشر، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، جوان 
 .621: ، ص6009، الدار الجامعية، الإسكندرية، وتحرير التجارة الدولية منظمة التجارة العالميةمحمد صفوت قابل،  2
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 .التحولات القانونية بغرض توافقها مع قوانين الخدمات -
 لى المنظمة العالمية للتجارة إنضمام الجزائر إمسار : أولا

الجزائر بتقديم طلب العضوية في المنظمة العالمية للتجارة وذلك لتدعيم موقعها ووضعها الاقتصادي  قامت
 1:والاجتماعي من خلال الاستفادة من مختلف المزايا والإعفاءات والتسهيلات التي تمنحها المنظمة للدول النامية

التي " الجات " والتجارة  فاتحول التعريلى الاتفاقية العامة إ 03/01/1799نضمام في قدمت الجزائر طلب الإ -
 .حلت محلها المنظمة العالمية للتجارة

  ؛وتم تنصيب فوج عمل ،19/01/1799في " الجات"عضاء أنضمام من طرف مجلس ممثلي تم قبول طلب الإ -
لى منظمة التجارة إ بالانضمامواج عمل مكلفة أفلى إ" الجات"لى إنضمام فواج العمل للإتم تحويل جميع الأ -

 ؛01/01/1772العالمية في 
  ؛بصياغة مذكرة حول التجارة الخارجية 1772قامت لجنة وزارية مشتركة سنة  -
بعد تقديم  إلاعضاء المنظمة ولم تنطلق المفاوضات بشكل ملموس أسؤال من طرف  200تم طرح حوالي  -

 ؛1771الجزائر مذكرتها الخاصة بالتجارة الخارجية في جويلية 
 ؛1779جوبة وقدمت لمجلس الحكومة الذي صادق عليها خلال سنة تم صياغة مشاريع الأ -
  ؛63/02/1779الجزائر في  نضمامبالفوج العمل المكلف  اجتماعول أجوبة تم عقد ساس الأأعلى  -
مانة المنظمة في نفس أى إلنسخة منها  وأرسلتمذكرة التجارة الخارجية للجزائر، تم مراجعة  6001في سنة  -

 ؛السنة
 ؛نضماممي جديد لمتابعة ومعاينة مسار الإتم تشكيل هيكل تنظي -
 تعهدت الجزائر بإعداد برنامج واسع للتحولات القانونية والتنظيمية؛-
سواق السلع أى إلجتماعات ولقاءات حول الولوج إالخبراء عدة وعلى مستوى المفاوضات الثنائية عند فريق  -

 ؛والخدمات
 أربعة  عليه على بالإمضاء، وقامت 01/6002التاسع للفوج في  جتماعالاقدمت الجزائر عدة عروض في  -

 ؛"واي، فنزويلا غالبرازيل، كوبا، الاورو : " كل منمع اتفاقيات ثنائية 
عضاء المنظمة خلال تسعة أسؤال وطلب توضيح من طرف  1200والي تم طرح ح 61/10/6002لى غاية ا  و  -

 ؛مناسبات
قامت مجموعة العمل بدراسة مشروع التقرير المراجع حول التجارة  01/6009نعقاد الجولة العاشرة في إوخلال  -

والمؤسساتي مع قواعد طار القانوني تها السلطات العمومية لموائمة الإالتي باشر  والإصلاحاتالخارجية للجزائر 
 .نصا تشريعيا وتنظيميا 31ن الجزائر قامت بتعديل ما لا يقل عن أى إلشارة في هذا الصدد وتجدر الإ، نظمةالم
 
 

                                                           
1
 .391:، صمرجع سبق ذكرهحسيبة سليم،  
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 الجزائريالبنكي  نظامنظمة العالمية للتجارة على اللى المإثار انضمام الجزائر أ: ثانيا
انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة سلاحا ذو حدين، يجب استغلال نتائجه الإيجابية ومحاولة  يعتبر

تفادي نتائجه السلبية، ولتوضيح أكثر ندرج إيجابيات والسلبيات الناتجة عن انضمام الجزائر إلى منظمة العالمية 
 .للتجارة

 ثار الايجابيةالأ  - أ
 1: يلي مامن بين الأثار الإيجابية نذكر 

لى تخفيض التكاليف إن يؤدي أنه أمر الذي من شداء قطاع الخدمات المالية، الأأتعزيز المنافسة وتحسين كفاءة  -
  .في الخدمات المالية وأفضلكثر ألى توفير خيارات إ بالإضافةوتحسين نوعية الخدمات، 

فضل للموارد فيما بين القطاعات أمن خلال توظيف  الاستثمارت الوساطة المالية وزيادة فرص تحسين الخدما -
 .فضل للمخاطرأدارة إلفترة الزمنية المناسبة من خلال والبلدان المختلفة وفقا ل

شراف والرقابة الخاصة بالقطاعات المالية السياسات الاقتصادية وسياسات الإ إدارةتحفيز الحكومات لتحسين  -
  .البنكيةو 
دوات المالي والبنكي والتعامل مع الأ والتكنولوجيا التي تشمل الممارسات المتقدمة في القطاعمكانية نقل والمعرفة إ -

 .المالية الجديدة
 البنكيةن يعمق ويوسع العمليات أنه ألتي قد تتعرض لها البنوك، ومن شتوفير وسائل متنوعة لتقليل المخاطر ا -

شطة هذه أنخفض من تذبذب ن يأنه أمر الذي من شلأزيادة تنويع الخدمات المعروضة امن خلال التعاملات، و 
  .البنوك 

  السلبية الأثار -ب
   2:ينجز على انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة عدة سلبيات نوجز بعضها فيما يلي

سيؤثر سلبا على  وهو ما ،الأسواقجنبية في السوق الجزائرية نتيجة التزام بقواعد فتح تزايد حدة المنافسة الأ -
و منافسة مرتبطة بجودة السلعة وكفاءة أ لعدم قدرتها على المنافسة، سواء كانت منافسة سعرية البنكيةالصناعات 
 ؛استخدامها

لى تزايد معدل البطالة خاصة في إيؤدي  وابها وهو ماأبلى غلق إالمنافسة سوف تضطر بعض البنوك  بفعل هذه -
 ؛المدى القصير

الدولية للاقتصاد الوطني لى دخول البنوك إمار المرتبطة بالتجارة سوف يؤدي جراءات الاستثإاقية ن تطبيق اتفإ -
نتشار الكيانات الكبرى المسيطرة على ا  نشطة الدمج والاستحواذ و أتزايد  ومزاحمة الاستثمار الوطني، وهنا ما يعني

 ؛حركة الاستثمارات

                                                           
 .192: ، ص6011، الدار الجامعية، الإسكندرية ، الفقر في ظل العولمةمصطفى أحمد حامد رضوان  1
المنظمة العالمية للتجارة على تنافسية المؤسسات الصغيرة أثار وانعكاسات انضمام الجزائر إلى ، توايتية ، الطاهرعبو زرقين 2

 .122: ، ص6013، جامعة أم البواقي، 10 ، مجلة العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، العددوالمتوسطة



فصل الثاني                  الأفاق المستقبلية للبنوك الجزائرية في ظل الإنفتاح على الاقتصاد العالمي ال  
 

 

70 

 يألغاء إلة الوطنية، وهو ما سيترتب عليه ارة على شرط المعامتنطوي جميع اتفاقيات المنظمة العالمية للتج -
و تفضيل أيعني تركها دون حماية حكومية  الوطنية وهو ما البنكيةلى المنتجات إمعاملة تفضيلية تمنحها الجزائر 

 ؛وهو ما سينعكس سلبا على استمرارها
نتاج سينعكس على نفقات الإ المتقدمة وهو مارتفاع نفقات الحصول على الخبرة والمعرفة الفنية من الدول إ -

 .البنكيةوالمزايا النسبية للصناعات 
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 خلاصة الفصل 
البنوك وكذا التحديات التي تواجه ، الوقوف على أهم المستجدات المالية المعاصرةاسة هذا الفصل بسمحت لنا در 

الجهاز البنكي الجزائري  المالية أثارا علىنتشار ظاهرة العولمة الجزائرية في ظل هذه المستجدات، ، حيث كان لا
كعمليات غسيل الأموال بسلبياتها وأثارها الوخيمة على أدائها البنكي،  مختلف الأصعدة الاقتصادية والمالية، على

وكذلك ضرورة التزامها بمعايير الدولية التي تجد البنوك الجزائرية صعوبة بالتقيد بها، بالإضافة إلى أن واقع الجهاز 
البنكي الجزائري يشير بهيكله الحالي وخدمات التي يقدمها أن توقيع الجزائر على اتفاقية تحرير تجارة الخدمات 

الجزائرية مواجهة البنوك من هنا أضحى لزاما على المالية والبنكية ستترك أثارا سلبية وخاصة على المدى القصير، و 
ها على الانخراط في الاقتصاد العالمي بتحولاته المستمرة، وذلك تلك التحديات بإتخاذ الخطوات الملائمة التي تساعد

من خلال إعادة صياغة إستراتيجياتها وانتهاج سياسات أكثر تطورا وشمولا بهدف التكيف مع الإتجاهات الحديثة في 
  .ورفع كفاءة الأداء، مما يعزز قدرتها التنافسية البنكيةالدولي، وتطوير جودة الخدمة البنكي العمل 

الشاملة من خلال العمل على تقديم أنشطة تمويلية مبتكرة، البنوك ولعل من أهم الخيارات المتاحة تبني فلسفة 
من خلال زيادة عمليات البنوك وتقوية قاعدة رأسمال البنكي علاوة على تعميق استخدام التكنولوجيا في العمل 

جال تحديث وعصرنة نظام الدفع والمعلومات داخل ، كما يكتسي مالبنوكالاندماج بينها، وتبني مفهوم خوصصة 
في تنفيذ إستراتيجيات  البنوكللبنوك، ولا شك أن نجاح البنكي أهمية قصوى للارتقاء بمستوى الأداء البنكي النظام 

التطوير بكفاءة وفاعلية هو أمر مرهون من جهة بتوفير كوادر بشرية عالية التأهيل معززة بتقنيات مصرفية 
 . كأحد ركائز هذه الإستراتيجية البنكي من جهة أخرى بتبني مفهوم الحديث للتسويق معاصرة، و 
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استراتيجيات الواجب اتباعها من طرف البنوك الجزائرية لمواجهة تحديات العولمة عند اختيارنا دراسة موضوع 
الجزائرية في ظل التطورات  ، كان هدفنا الأساسي يتمحور حول إبراز التحديات التي أصبحت تواجه البنوكالمالية
التي يمكن إتباعها لمواجهة تلك التحديات، حيث برزت  آلياتهي  أصبحت تميز البيئة البنكية العالمية، وماالتي 

مجموعة من التحديات في ظل تأثيرات العولمة المالية، كان في صدارتها اتفاقية تحرير الخدمات بما في ذلك من 
الجزائرية  ية التي أقرتها لجنة بازل تحديا على البنوكالتزام بالمعايير الدول تمثلالخدمات المالية والبنكية، كما 

، وعليه يتعين على ظاهرة غسيل الأموالوالأنظمة البنكية، بالإضافة إلى احتدام المنافسة في السوق البنكية، وتزايد 
الجزائر التأقلم السريع مع هذه التحديات وتحويلها إلى فرص حقيقة للنمو وتطور اقتصادها، خاصة القطاع البنكي، 

التي تفرض عليها التوجه نحو بحيث أصبح الانشغال الرئيسي للقائمين على الأنظمة البنكية مواجهة تلك التحديات 
والتوجه نحو الاندماج  والخروج من الدور التقليدي، الشاملة وتبني فلسفة البنوك نوكتنويع أنشطة البية استراتيجتبني 

وتبني استراتيجية خوصصة البنكي لتكوين الكيانات البنكية الكبيرة لمواجهة المنافسة المحتدمة في السوق البنكية، 
من تطبيقات تكنولوجيا الصناعة  إضافة إلى تحديث وعصرنة نظم المعلومات والدفع والاستفادةالبنوك العمومية، 
 .، وتبني مفهوم الحديث للتسويق البنكيبإدارة المخاطر الاهتمامالبنكية، مع مراعاة 

 :  نتائج الدراسة
بعد استعراضنا لمختلف جوانب الموضوع ومن خلال الدراسة التفصيلية التي ضمناها في مختلف أجزاء البحث، 

 :توصلنا إلى النتائج التالية
مختلف مظاهرها وهياكلها يمكن من إدراك الوسائل باك طبيعة التحديات التي تفرضها العولمة المالية ادر  إن .5

لمواجهة هذه التحديات وذلك بصياغة استراتيجيات فعالة ووضع بدائل من شأنها أن تؤهل الاقتصاد الجزائري 
 بالاندماج في الاقتصاد الدولي وفق المستجدات

 .يزال محدود في نطاق ضيق يقوم على إعتمادها على الوظائف التقليدية التي يمارسها الجزائرية لا أداء البنوك .0
بدلت الجزائر جهود كبيرة من الناحية التشريعية في مجال الاصلاحات البنكية الجزائرية، لكن لم يكن لها  .0

 الجزائرية   انعكاسات على تحسين أداء البنوك
لبنكية من ضمن التحديات التي يجب تكيف معها ومسايرتها كما صبحت اتفاقية تحرير الخدمات المالية واأ .2

 أصبحت مهمة قائمين على الأنظمة البنكية 
داريا ركيزة أساسية من ركائز إصلاح القطاع البنكي بحيث تستهدف إعادة  تعد إعادة هيكلة البنوك .1 العامة ماليا وا 

  .عالمياالهيكلة خلق كيانات مصرفية قوية قادرة على المنافسة محليا و 
بقدر ما  العمومية  على السوق البنكية الجزائرية لا يعود بالدرجة الأولى إلى كفاءة هذه البنوك إن هيمنة البنوك .6

للدولة واحتكارها للنشاط البنكي من جهة، ومن جهة أخرى  يعود إلى العوامل تاريخية ولطبيعة ملكية هذه البنوك
   .الخاصة يعود إلى عدم الثقة في البنوك
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  .أدت عصرنة أنظمة الدفع التأمل إلى تحسن محسوس لنوعية الخدمات البنكية في الجزائر .7
إن إدارة المخاطر البنكية هي جوهر العمل البنكي الإداري في البنوك، باعتبار أن المخاطر ملازمة لعمل البنوك  .2

 .المخاطر البنكية بشكل دوري ومتكرر فأضحت السلامية البنكية مقرونة بمدى كفاءة وفعالية إدارة
رغم محاولات الجزائر في تطبيق وتفعيل العمل البنكي الالكتروني وعصرنة الأنشطة الاقتصادية، ومواكبة  .5

 .التطورات التقنية إلا أن موقعها محتشم من هذه التطورات والتغييرات
 .الحوكمة البنكية في الجزائر مازالت في مرحلتها الأولية .52
وكإلى تقديم جملة من الخدمات البنكية والمالية المتكاملة والمتنوعة بتقنية أصبح من الضروري سعي البن .55

متطورة وتكاليف منخفضة وجودة عالية، والالتزام بالمعايير العالمية بما يضمن لها تحسين أدائها التنافسي ضمن 
 . محيطها

أي منظومة بنكية ضرورة خوصصة البنوك العمومية، حيث تعتبر الخوصصة نقطة إستراتيجية في إصلاح  .50
 .لما تحققه من زيادة في كفاءة النظام البنكي وتوسع دائرة المنافسة وتفعيلها

لمواجهة تحديات العولمة المالية أصبح من الضروري على البنوك الجزائرية الاتجاه للعمل بفلسفة الصيرفة  .50
 . تثمارية والماليةالشاملة، وما ينجم عنها من تشجيع للبنوك على مختلف النشاطات البنكية الاس

صلاح  .52 يعد مشروع خوصصة القرض الشعبي الجزائري خطوة هامة نحو خوصصة البنوك العمومية وا 
 . المنظومة البنكية ومنحها قدر من العالمية

 .  يعد الالتزام بمعايير الدولية حتمي لمواجهة لمواكبة التطورات البنكية الحديثة .51
 :   اختبار الفرضيات

في وجود عالم تتلاشى فيه القيود تتجسد ظاهرة العولمة المالية " والتي تتمثل في أن  :الفرضية الأولى -5
تبين من خلال الفصل الأول من دراسة هذا البحث  ،"طار تبادل السلع والخدمات ورؤوس الأموالإوالحواجز في 

مة النقدية والمالية لمختلف صحة الفرضية حيث تشير العولمة المالية إلى ذلك التشابك والترابط شبه الكامل للأنظ
 .الدول

اتفاقية تحرير الخدمات المالية والبنكية إحدى التحديات التي والتي تقوم على إعتبار  :الفرضية الثانية -0
اتفاقية تحرير تجارة الخدمات البنكية فقد تم تأكيدها حيث تعتبر  تفرضها العولمة المالية على البنوك الجزائرية

تحديات التي يمكن أن تواجه البنوك الجزائرية  لأن هذه الأخيرة غير مهيأة لمواجهة المنافسة والمالية  من أهم 
بالإضافة إلى أنها قد تؤدي إلى إضعاف سلطات البنك المركزي الجزائري في توجيه السياسة النقدية وضبط النشاط 

 .البنكي
ة من خلال إصلاح المنظومة البنكية توفير بيئة بنكية مناسب" والتي تنص على أن   :الفرضية الثالثة -3

فقد تم تأكيدها، وتأتي في مقدمتها ضمان استقلالية بنك الجزائر في وضع سياسته النقدية بعيدا عن "  الجزائرية
تدخلات الحكومة، وبما أن إصلاح المنظومة البنكية هو بمثابة نجاح أي نظام اقتصادي فإن ذلك يجعل من عملية 

 .ي ظل ما تفرضه الساحة البنكية من تطورات في بيئة العمل البنكيتأهيله ضرورة حتمية ف
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 :التوصيات
 : من خلال هذه النتائج نستطيع تقديم مجموعة من التوصيات، من أهمها

ضرورة العمل على وضع سياسة إصلاح اقتصاد والحد من تدخل الدولة وتحرير أكبر، وفتح المجال للقطاع  .5
  .المتغيرات الاقتصادية على الساحةالخاص حتى تواكب الجزائر 

اصدار التشريعات اللازمة لمحاربة ظاهرة غسيل الأموال لمنع دخول الأموال القذرة للأسواق المالية والاقتصاد  .0
 .ككل
تحديث وعصرنة المنظومة البنكية الجزائرية وذلك من خلال دعم اكتساب التكنولوجيا وتحديث طرق التسيير  .0

 .وخاصة إدارة المخاطر
وجوب الأخذ بنظام الصيرفة الشاملة من طرف البنوك الخاصة الجزائرية تماشيا مع التطورات العالمية الراهنة  .2

 .في هذا المجال
الصغيرة فيما بينها قصد تكوين كيانات مصرفية كبيرة قادرة على تقديم خدمات متنوعة  البنوك اندماجتشجيع  .1

 .تلبي احتياجات كافة  الأفراد
نظمة محاسبية وقانونية تستطيع إعانة المنظومة المالية والنقدية في التحكم في إدارة المخاطر ضرورة إيجاد أ .6

 .لها القدرة في أن تتنبأ بحدوث الأزمات المالية وبالتالي تجنبها وآليات
ية تعتبر إدارة المخاطر هي صمام أمام عمل البنوك، لذا يعتبر تسيير المخاطر وتحليلها والتنبؤ بها أمر في غا .7

 .الصعوبة في بيئة مصرفية معقدة، الأمر الذي يستدعي الكثير من الشفافية في القوائم المالية للبنوك
الاستفادة من خبرات بعض الدول الرائدة في مجال الصيرفة الإسلامية من خلال استعراض تجاربها وتبادل  .2

 .نهمالخبرات من خلال إرسال مهنيين وأكاديميين جزائريين لهذه الدول وتكوي
 أفاق الدراسة 

الصيرفة الشاملة كمدخل لمواكبة مستجدات الصناعة البنكية الجزائرية
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 المراجع باللغة العربية : أولا
 الكتب باللغة العربية : 
، (استراتيجيات مواجهتها-تحديات العولمة-مقررات لجنة بازل)المصارف الاسلامية ونة، اخص سليمانحمد أ .1

 .6009عالم الكتب الحديث وجدارا للكتاب العالمي، الأردن، 
 .6002، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، في النظريات والسياسة النقدية محاضراتبن علي،  بلعزوز .6
 .، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابةلاقتصاد الدولي وعولمة اقتصاد المعرفةجمال سالمي، ا .3
 . 6011، عمانحسن كريم حمزة، العولمة والنمو الإقتصادي، دار الصفاء للنشر والتوزيع،  .2
 . 6009، دار النهضة العربية، القاهرة، البنوك وعمليات غسيل الأمواللمطيري، خالد رميح ا .2
 .6003، دار المحمدية العامة، الجزائر، الجزائر والمنظمة العالمية للتجارةدادي عدون ناصر، محمد متناوي،  .1
 . 6009، الجزائر، 2، ديوان المطبوعات الجامعية، طمحاضرات في اقتصاد البنوكشاكر القزويني،  .9
 . 6009وي للنشر والتوزيع، الأردن، ، دار مجدلاالعولمة المالية ومستقبل الأسواق العربية شذا جمال خطيب، .9
 . 6010جبر الليلية، العولمة والمنظمات الدولية المالية، دار أيلة للنشر والتوزيع، الأردن،  شيماء عبد الستار .5

، دار التجارية بنوكوأثرها في الأداء المالي لل بنكية، استراتيجية إدارة المخاطر الصادق راشد الشمري .10
 .6013اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، 

 .6006، دار غريب، القاهرة، ، قضايا اقتصادية معاصرةصلاح الدين حسن السيسي .11
 .1777الإسكندرية، ، دار الجامعية، اندماج وخصخصة البنوكطارق عبد العال حماد،  .16
 . 6013ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، النقدي والبنكيالاقتصاد طاهر لطرش، ال .13
 .6009، الطبعة السادسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، تقنيات البنوكالطاهر لطرش،  .12
دار الأيام للنشر والتوزيع،  ،" الجزء الثاني"، العولمة وتأثيرها على الجهاز المصرفي خنفوسي عبد العزيز .12

 . 6011الأردن، 
 . 6009، مؤسسة الشباب الجامعة، الإسكندرية، الاقتصاد المصرفي، خبابة عبد الله .11
، مؤسسة شباب العولمة الاقتصادية، التنمية المستدامة: الوقائع الاقتصاديةعبد الله خبابة، رابح بوقرة،  .19

 .6007الجامعة، الإسكندرية، 
 . 6012سامة للنشر والتوزيع، الأردن، أ، دار ةالعولمة المالية والأنظمة المصرفية العربيعبد الله غالم،  .19
، الدار المنظور الاستراتيجي للتحولات الاقتصادية للقرن الحادي والعشرين .عبد المطلب عبد الحميد .17

 .6007-6009الجامعية، الإسكندرية، 
للتسويق ، الشركة العربية المتحدة اقتصاديات تكنولوجيا الخدمات المصرفيةعبد المطلب عبد الحميد،  .60

 .6010والتوريدات، القاهرة، 
الدار  ،(من أورجواي لسيتايل وحتى الدوحة)الجات وأليات منظمة التجارة العالمية عبد المطلب عبد الحميد،  .61

 .6002الجامعية، الإسكندرية، 
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، دار الجامعية، المتعثرة والأزمة المالية المصرفية العالميةالديون المصرفية عبد المطلب عبد الحميد،  .66
 .6007الإسكندرية، 

والتوزيع،  ، الدار الجامعية للنشر(منظماتها، شركاتها، تداعياتها)العولمة الاقتصادية، عبد الحميد عبد المطلب .63
 . 6009الاسكندرية، مصر، 

 .6001 سكندرية،الإالجامعية للنشر والتوزيع،  ر، داالعولمة واقتصاديات البنوكعبد المطلب عبد الحميد،  .62
، مؤسسة طبية للنشر الاتجاهات الحديثة للتجارة الدولية في ظل العولمة الاقتصاديةعمر مصطفى محمد،  .62

 . 6012والتوزيع، القاهرة، 
، دار الجامعة تكيف النظام المصرفي مع معايير لجنة بازل وأهم انعكاسات العولمة مدى فائزة لعراف، .61

 .6013الجديدة للنشر، الإسكندرية، 
 .6001للنشر والتوزيع، القاهرة،  ، مجموعة النيل العربية، العولمة الإجتياحيةمحسن أحمد الخيضري .69
 .6009، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الوجيز في القانون المصرفي الجزائري، لعشب محفوظ .69
مع نظرة على تجارب ( والتطور الدوافع والمبررات والآثارالنشأة ) الاندماج المصرفيمحمد أحمد التوني،  .67

 .6009، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، الاندماج عالميا وعربيا ومصريا
 .6009، الدار الجامعية، الإسكندرية، منظمة التجارة العالمية وتحرير التجارة الدوليةمحمد صفوت قابل،  .30
سبابها ونتائجها، أقديمها وحديثها، ) زمات الماليةالا وي، عبد السلام محمد خميس، امحمد عبد الوهاب العز  .31

  .6010مكتبة الجامعة اثراء للنشر والتوزيع، الأردن،  ،(المستفادة والدروس
 .6007، إتحاد مصارف العربية، الصناعة المصرفية والعولمة الاقتصاديةمصطفى كمال السيد طايل،  .36
، وي للنشر والتوزيع، الأردنمجدلادار ال ار العولمة على اقتصاديات الدول النامية،ثأنور الدين الحامد،  .33

6012  .  
  الأطروحات و المذكرات 
 : الأطروحات - أ
حالة  -واقع وتحديات-العولمة المالية على قطاع الخدمات المالية والمصرفية العربية انعكاسات مزيود، إبراهيم .1

كلية العلوم لية، لنيل شهادة دكتوراه في العلوم التسيير، تخصص نقود وما مقدمة طروحةأ، العربية البلدانبعض 
 .6002-6003، 03جامعة الجزائرالاقتصادية والعلوم التجارية والعلوم التسيير، 

مذكرة  ،-دراسة حالة الجزائر-دور المصارف الشاملة في تحديث وعصرنة الجهاز المصرفيأحمد مداني،  .6
في العلوم الاقتصادية، تخصص نقود ومالية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،  مقدمة لنيل شهادة ماجستير

 6001-6002جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 
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، ثر العولمة المالية على تطوير الخدمات المصرفية وتحسين القدرة التنافسية للبنوك الجزائريةأسيا قاسمي، أ .3
كلية العلوم الاقتصادية لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، تخصص اقتصاديات المالية،  مقدمة طروحةأ

 .6012-6012احمد بوقرة، بومرداس، جامعة والتسيير والعلوم التجارية، 
لة حا)العولمة المالية وأثارها على الاقتصاد الجزائري في إطار التحولات والإصلاحات الاقتصادية سليم،  حسيبة .2

أطروحة مقدمة للحصول على شهادة دكتوراه في علوم مالية، تخصص مالية، كلية  ،(القطاع المصرفي والمالي
 .6019-6011، 3العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية والعلوم التسيير، جامعة الجزائر 

أطروحة مقدمة لنيل ، مستقبل الصناعة المصرفية الإسلامية في ظل تحديات العولمة الماليةدنيازاد مهني،  .2
شهادة دكتوراه علوم في العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية، تخصص علوم اقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية 

 .6017-6019، 1ة فرحات عباس، سطيفوالعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامع
دراسة ميدانية على مستوى –الجزائرية داء المصارف ألتعزيز  كآليةالصيرفة الالكترونية ، قروي عبد الرحمان .1

دارة إكتوراه في العلوم التسيير، تخصص طروحة مقدمة لنيل شهادة دأ، -الوكالات المصرفية العمومية بقالمة
 .6019-6019المنظمات، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التسيير، جامعة باجي مختار، عنابة، 

 ، أطروحةالجزائر وأثارها على تعبئة المدخرات وتمويل التنميةإصلاحات النظام المصرفي في ، بطاهر علي .9
لنيل شهادة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية، تخصص تحليل اقتصادي، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم  مقدمة

 .6001-6002التسيير، جامعة الجزائر، 
نعكاساته على المنظومة البنكية ، زواوي فضيلة .9 لنيل شهادة دكتوراه  مقدمة ، أطروحةالجزائريةالتحرير المالي وا 

في علوم التسيير، تخصص مالية مؤسسة، كلية علوم الاقتصادية والتسيير وعلوم التجارية، جامعة أحمد بوقرة، 
 .6011-6012بومرداس، 

عادة تأهيل المنظومة المصرفيةلزهر ساحلي،  .7 يل لن مقدمة ، أطروحة-حالة الجزائر-عولمة النشاط المصرفي وا 
شهادة دكتوراه، شعبة اقتصاد المعرفة والعولمة، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة باجي مختار، عنابة، 

6012-6011. 
مقدمة  ، أطروحة(فرنسا-دراسة مقارنة الجزائر)أثر الصيرفة الإلكترونية على السياسة النقدية ميادة بلعياش،  .10

كلية العلوم  تخصص إقتصاديات النقود والبنوك والأسواق مالية، تصادية،دكتوراه في العلوم الاق لنيل شهادة
 .6012-6012الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

 الولاياتدرأسة لازمة الرهن العقاري في " الوقأية والعلاج : العولمة الاقتصادية والأزمات المالية نادية العقون، .11
 طروحة مقدمة لنيل شهادة شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، تخصص اقتصاد تنمية،أ ،" الامريكيةالمتحدة 

 .6013-6016جامعة الحاج لخضر، باتنة،  كلية العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية،
، أطروحة مقدمة "الجزائرية دراسة حالة البنوك"استراتيجيات تأهيل المؤسسات المصرفية الجزائرية نبيلة فالي،  .16

لنيل شهادة دكتوراه علوم في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس، 
 .6019-6011سطيف، 
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 ،0252-5552هداف السياسة النقدية حالة الجزائر أأثير العولمة المالية على تحقيق ، تهناء بن جميل .13
 مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، تخصص اقتصاديات النقود والبنوك والأسواق المالية، أطروحة

 .6019-6011معة محمد خيضر، بسكرة، جا كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التسيير والعلوم التجارية،
 :المذكرات -ب
نيل شهادة ماجستير في لمقدمة  مذكرة، "مقارنة دراسة "دور الحوكمة في تحسين ادارة المخاطر ، كتيفي خيرة .1

العلوم التسيير، تخصص الحوكمة ومالية مؤسسة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية والعلوم التسيير، جامعة فرحات 
 .6011-6012عباس، سطيف، 

 ،"رف الجزائرحالة المصا"عادة هيكلة المصارف في ظل تحديات العولمة المالية إاستراتيجيات دلال برابح،  .6
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، تخصص مالية وبنوك وتأمينات، كلية العلوم الاقتصادية 

 .6011-6010والتجارية وعلوم التسيير، جامعة المسيلة،
مذكرة ، "دراسة التجربة الجزائرية"الجهاز المصرفي في تدعيم وتنشيط برنامج الخصخصة ، دور صوفان العيد .3

مقدمة لنيل شهادة ماجستير في علوم التسيير، تخصص إدارة مالية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم 
 .6011-6010التسيير، جامعة قسنطينة، 

، مذكرة مقدمة لنيل ة ومتطلبات استيفاء مقررات لجنة بازلالمنظومة المصرفية الجزائريعبد الرزاق حبار،  .2
شهادة ماجستير في العلوم الاقتصادية، تخصص نقود ومالية، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإجتماعية، جامعة 

 . 6002حسيبة بن بوعلي، الشلف، 
، مذكرة مصرفي في الدول الناميةأثر تحرير التجارة الدولية في الخدمات على كفاءة النشاط الفاطمة بوسالم،  .2

مقدمة لنيل شهادة ماجستير في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التسيير، جامعة قسنطينة، 
6010-6011. 

إمكانية رفع كفاءة أداء الجهاز المصرفي الجزائري، في ظل التغيرات الاقتصادية ، بلعي حسني مبارك .1
مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير علوم التسيير، تخصص مالية، كلية العلوم الاقتصادية ، والمصرفية المعاصرة

 .6011-6010وعلوم التسيير، جامعة منتوري، قسنطينة، 
، على سياسات صندوق النقد الدولي( 0222)زمة المالية العالميةنعكاسات الأ إ، مين وليد طالبمحمد الأ .9

كلية العلوم ر في العلوم الاقتصادية، تخصص تحليل واستشراف اقتصادي، يلنيل شهادة ماجست مقدمة مذكرة
 .6010-6007، سكيكدة، 1722أوث  60جامعة الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، 

ر في يلنيل شهادة ماجست مقدمة ، مذكرةزمات المصرفيةالعولمة المالية ودورها في حدوث الأ ، عكاش مسيفة .9
جامعة ، والعلوم التسيير العلوم التجاريةلية العلوم الاقتصادية و كخصص نقود وبنوك، العلوم الاقتصادية، ت

 6013-6016، 3الجزائر
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، مذكرة "مع الإشارة إلى حالة الجزائر"أهمية تطبيق الحوكمة في البنوك وأثرها على بيئة الأعمال ميرة عثماني،  .7
، جامعة سييروالعلوم الت تجاريةوالكلية العلوم الاقتصادية  ،وتأمينمقدمة لنيل شهادة ماجستير، تخصص مالية بنوك 

 .6016المسيلة، 
مكانية بورمة هاشم .10 لنيل شهادة  مقدمة ، مذكرةفي العولمة المالية الاندماج، النظام المصرفي الجزائري وا 

 60جامعة  ،  والعلوم التجارية كلية العلوم الاقتصادية والتسيير في علوم التسيير، تخصص إدارة مالية، الماجستير
  .6007-6009، سكيكدة، 1722 تأو 

خلال  قياسية سةاسة حالة الجزائر در ادر " جنبي المباشرستثمار الأثار العولمة المالية على الإأ، ةعبو  هودة .11
كلية  لنيل شهادة الماجستير في العلوم التسيير، تخصص مالية ومحاسبة،مقدمة ، مذكرة "(0226-5572)الفترة

 .6009-6009جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف،  العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية،
، مذكرة مقدمة تأثير إنضمام الجزائر إلى  المنظمة العالمية للتجارة على المنظومة المصرفيةوردة خزدار،  .16

قتصادي، كلية العلوم الاقتصادية لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، تخصص تحليل والاستشراف الا
 . 6016والتجارية وعلوم التسيير، جامعة منتوري، قسنطينة، 

 المجلات والدوريات: 
 المجلات - أ

، مجلة العلوم تقييم إصلاح قانون النقد والقرض الجزائري وأبرز التعديلات الطارئة عليهأبو بكر خوالد،  .1
 . 6019فيفري  9ألمانيا، برلين، ، 06، العدد6السياسية والقانون، المجلد 

، مجلة البحوث السياسية فرص بناء اقتصاد المعرفة في الجزائر في ظل الشراكة الاورو جزائرية، كرميش مالأ .6
 6019والإدارية، العدد السادس، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية والعلوم التسيير، عنابة،

دراسة مقارنة بين بنك " الإسلامية في الجزائر بين العائد والمخاطرة البنوك كمال بن موسى،  و بختي عمارية .3
، المجلة الجزائرية للأبحاث والدراسات، العدد الرابع، جامعة جيجل، "السلام الجزائر وبنك دبي الإسلامي 

 .6019أكتوبر
الإشارة إلى نظام  ، أفاق تطور النظام البنكي في ظل تحديات العولمة المالية معبلعزوز بن علي، هودة عبوة .2
جامعة حسيبة بن أبعاد اقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التسيير والعلوم التجارية، ، الجزائري مصرفيال

 .بوعلي، الشلف
كلية ، Les cahiers du MECAS، واقع وتحديات البنوك الجزائرية في ظل العولمة الماليةحمزة سايح،  .2

 .6007ديسمبر  2التجارية وعلوم التسيير، جامعة وهران، العلوم الاقتصادية والعلوم 
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التمويل غير التقليدي في الجزائر وفق تعديلات قانون النقد والقرض هل يتعلق الأمر بالتسيير حمزة رملي،  .1
، جوان 1العدد 2ف ميلة، المجلد ، مجلة ميلاف للبحوث والدراسات، المركز الجامعي عبد الحفيظ بو الصو الكمي؟
6019. 

مجلة كلية العلوم  افاق الصيرفة الالكترونية في المؤسسة المصرفية الجزائرية،ليندة بوزرورة،  و رابح زبيري .9
 .6011، جامعة الجزائر، 11الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، العدد 

علوم الاقتصاد ، مجلة الصيرفة الإلكترونية كإستراتيجية لإرساء نظام مصرفي عصري في الجزائر، دريس رشيد .9
 .6013، جامعة الجزائر، 69، العدد 1والتسيير والتجارة، المجلد 

أثار وانعكاسات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة على تنافسية ، توايتية الطاهر ،عبو زرقين .7
، جامعة أم البواقي، 10، مجلة العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، العددالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

6013، 
بحاث أ، (6011-1779)حالة سوق المال الكويتي  دراسة، مخاطر عولمة أسواق الماليةيحي، سعاد  .10

دارية، العدد   .6019 رجامعة محمد خيضر، بسكرة ، ديسمب ،والعشرون الثانيالاقتصادية وا 
، 01، مجلة الاقتصاد الجديد، المجلدخوصصة المصارف في الجزائرسمير أيت عكاش، المهدي ناصر،  .11
 .  6012، جامعة أكلي محمد أولحاج، البويرة، 16العدد
، واقع تطبيق الحوكمة في النظام المصرفي الجزائري من خلال الالتزام معمرينارجس ايت عكاش، سمير  .16

دارة الأعمال، العدد بمتطلبات لجنة بازل،   .6019معة بسكرة، ديسمير، جا09مجلة الاقتصاديات المالية البنكية وا 
نية، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة محمد انس، مجلة العلوم الاالعولمة المالية، مفتاح صالح  .13

 . 6006 ، جوانالثانيخيضر، بسكرة، العدد 
، مجلة الاندماج المصرفي ضرورة لتحسين أداء الجهاز المصرفي الجزائريالطاوس حمداوي، فتيحة صالحي،  .12

 .6011الوادي، الجزائر، -الدراسات المالية والمحاسبية، العدد السابع، جامعة الشهيد حمه لخضر
، مجلة واثره على المنظومة المالية الجزائرية واقع وتحديث انظمة الدفع في الجزائرعايدة عبير بلعبيدي،  .12

دارة دارة  الأعمال، مخبر المالية، بنوك وا  الأعمال، جامعة محمد خيضر، بسكرة،  الاقتصاديات المالية البنكية وا 
6012. 

، مجلة العلوم الإنسانية، مجلد ب، عولمة الأسواق المالية النامية في الجزائرعبد الأمير سعد، لزهر ساحلي،  .11
 .6012، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، ديسمبر 22العدد 
مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، متوسطية وأثارها على الاقتصاد الوطني، -، الشراكة الأوروعبد الحميد زعباط .19

 .6002العدد الأول، جامعة الشلف، 
، بين الحتمية والقيود: ة البنوك العمومية الجزائرية في ظل الازمة النفطيةوصصخ، بن عمار عبد القادر .19

 .6019،المدرسة العليا للتجارة، العدد الرابع عشر، الجزائر، ديسمبر"والدراساتالادارة والتنمية للبحوث "مجلة 
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 ،"حالة الجزائر"التحول نحو البنوك الشاملة في ظل العولمة المصرفية ، لعلا رمضاني شارف و عبد القادر .17
 . 6019سمبر غواط ، الجزائر، ديمجلة الدراسات المالية والمحاسبية والإدارية، العدد الثامن، جامعة الأ

، مجلة "نظرة شمولية"العولمة وأثارها الاقتصادية على المصارف عبد المنعم محمد الطيب حمد النيل،  .60
 .6002ديسمبر الشلف،،3عدد الاقتصاديات شمال أفريقيا، 

،مجلة الدراسات الدفع الالكترونية في النظام البنكي الجزائري وأنظمةواقع وسائل عريوة محاد، محمد خاوي،  .61
 .6019، 02الاقتصادية المعاصرة، العدد

عمر عزازي، الخدمات المصرفية في ظل التحولات العالمية، أبحاث اقتصادية وادارية، العدد الرابع، كلية  .66
 .6009العلوم الاقتصادية والتسيير، جامعة البليدة، الجزائر، ديسمبر

جراءات خوصصة البنوك والأثار الناجمة عنها قرمية دوفي،  .63 ، -دراسة تجربة فرنسا، مصر والجزائر–طرق وا 
 .6019مجلة اقتصاديات المال والأعمال، العدد السادس، جوان 

دراسات –، مجلة الحقوق والعلوم الانسانية الاندماج المصرفي وموقع البنوك الجزائرية منه، شهبون لامية .62
 .جامعة زيان عاشور، الجلفة ،(06)66،العدد-اقتصادية

، 9نسانية، العدد والا الاجتماعيةمجلة العلوم  على الدول النامية، وانعكاساتهاالعولمة المالية محفوظ جبار،  .62
 .6006ديسمبر ، جامعة سطيف

ستراتيجية –المصارف الاسلامية في ظل العولمة المالية ، منهوم بلقاسمو بن سعيد محمد   .61 التحديات وا 
، جامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعباس، جوان 02العدد ، 03، مجلة نور للدراسات الإقتصادية، مجلد -البقاء
6019. 

أثر تطبيق قواعد الحوكمة المصرفية لزيادة القدرة التنافسية في ، معيزي أحلامبن رجم و  محمد خميسي .69
 .6016، جامعة سوق الأهراس، 09، مجلة الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، العدد البنوك الجزائرية

الحوكمة ودورها في إدارة  المخاطر المصرفية في البنوك، مجلة التكامل ، وآخرون، معاريف محمد .69
 .6017، جامعة مولاي طاهر، سعيدة، مارس01، العدد09، المجلد الاقتصادي

 تقييم مدى التزام النظام المصرفي الجزائري بتطبيق مبادئ الحوكمة الصادرة عن لجنة بازل،مريم هاني،  .67
 .6019 ، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ديسمبر9لتنمية الاقتصادية، العدد المجلة الجزائرية  ل

الواقع -الشراكة الاورو جزائرية على الاصلاحات الاقتصادية في الجزائر، اثر بوضياف ، ياسيننوريمنير  .30
 6019المعيار، العدد الثامن عشر، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، جوان  ،-والطموح

بين معوقات تطبيق النموذج الصيرفة الشاملة : النظام المصرفي الجزائرينوال بن خالدي، محمد بن بوزيان،  .31
 .6011جوان  16بو بكر بلقايد، تلمسان، أ، جامعة  Les cahiers du MECAS، ومحدودية الصيرفة التقليدية

للعلوم  جامعة الأمير عبد القادر مجلة تحرير الخدمات المالية وتحديات الصيرفة الاسلامية،، شعيب يونس .36
 .6019، قسنطينةجامعة الأمير عبد القادر،  ،الإسلامية
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 الملتقيات :  
 :الملتقيات الدولية - أ
، أثر استخدام التكنولوجيا المصرفية في ظاهرة غسيل الأموال والجهود الدولية براهيم رافعة الحمدانيا .1

حول استراتيجيات الأعمال في مواجهة تحديات العولمة، المنظم  ، بحث مقدم ضمن المؤتمر الدولي الرابعلمكافحتها
 .6002مارس  11-12بجامعة فيلادلفيا، الأردن، 

: مقدمة ضمن فعالياتمداخلة ، زمة المالية الحالية ومستقبل العولمة الماليةالأ وي، انسرين بن ز و  سماء دردورأ .6
 61-60والحوكمة عالمية، جامعة فرحات عباس، سطيف،  الملتقى الدولي حول الازمة المالية والاقتصادية الدولية

 6007اكتوبر 
التحرير المالي والمصرفي كآلية لزيادة القدرة التنافسية للبنوك التجارية في ، طرشيمحمد ، بربري محمد أمين .3

إصلاح النظام المصرفي الجزائري في : المؤتمر العلمي الدولي الثاني حول مقدمة ضمن أعمال، مداخلة الجزائر
 ،6009مارس  16-11ظل التطورات الراهنة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، أيام 

مداخلة مقدمة  ،المالية وتأثيرها على أداء الأسواق المالية الناشئةالعولمة  سماء بلميهوب،أو  مرابط ساعد .2
حالة الجزائر والدول  دراسة -سياسات التمويل وأثرها على الاقتصاديات والمؤسسات: حولالملتقى الدولي ضمن 
 .6001رنوفمب 66و 61: يوميسطيف،  ،عباس ، جامعة فرحات-النامية

 :  الملتقيات الوطنية - ب
، مداخلة مقدمة ضمن الصيرفة الالكترونية كمدخل لعصرنة المصارف الجزائريةهواري معراج، و  رحيم حسين .1
 12/12جامعة الشلف، يومي  ،-الواقع والتحديات– الجزائرية والتحولات الاقتصادية الوطني حول المنظومة ملتقىال

  .6002ديسمبر
 ملتقىبحث مقدم إلى مجمع أعمال ، الصناعة المصرفية والتحولات العالمية، وصاف عتيقةوصاف و  سعدي .6

 12، جامعة الشلف، يومي -واقع وتحديات– قتصاديةالاالمنظومة المصرفية الجزائرية والتحولات  الوطني حول
 . 6002ديسمبر  11و
دور الحوكمة المصرفية في صياغة سياسة فعالية للإدارة المخاطر في القطاع ن فرج، عبد الرزاق حبار، اشعب .3

نعكاساتها على إقتصاديات دول العالم، المصرفي جامعة ، مداخلة مقدمة ضمن ملتقى إدارة المخاطر المالية وا 
 .6013نوفمبر،  61/69البويرة، يومي 

تحديات المنظومة المصرفية الجزائرية في ظل إتفاقية تحرير التجارة في الخدمات المالية عبد القادر بريش،  .2
 .GATS اتفاقيةوالمصرفية 

متطلبات تفعيل الصيرفة الإسلامية في الجزائر لتعزيز تمويل المؤسسات الصغيرة  ، عوادي مصطفى .2
ستدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إ مداخلة مقدمة  ضمن ملتقى الوطني حول إشكالية سطة،والمتو 

 . 6019ديسمبر  01/09الجزائر، جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي، يومي 
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 المطبوعات الجامعية 
 .6011-6012، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، ، مواضيع مختارة في مقاييس ندوة بنكيةعلي سنوسي .1
 التقارير 
 .6019جويلية  ،التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر-التقرير السنوي : بنك الجزائر  .1
 وثائق الرسميةالقوانين وال : 
 .12، العدد الجريدة الرسمية، 69/06/6001المؤرخ في  01/01الأمر  .1
 11-03يعدل ويتمم الأمر رقم  6010أوث  61الموافق  1231رمضان  11المؤرخ في  02-10الأمر رقم  .6

، السنة السابعة والأربعون، الصادر بتاريخ 2، العدد المتعلق بالنقد والقرض الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
 .6010سبتمبر  1
 . المتعلق بإنشاء البنك الوطني الجزائري 1711جوان  13الصادر في  199-11الأمر رقم  .3
ماي  11المؤرخ في  92-19المعدل والمتمم بالأمر رقم  1711ديسمبر  67المؤرخ في  331-11الأمر رقم  .2

 .والمتعلق بإنشاء القرض الشعبي الجزائري 1719
مية القانون التوجيهي للمؤسسة العمو والمتضمن  1799جانفي  16الصادر في  01-99رقم  القانون  .2

 .الاقتصادية
المتعلق بالبنك  16-91، المعدل والمتمم للقانون 1799جانفي  16الصادر في  01-99قانون رقم  ال .1

 .والقرض
 . المتضمن إنشاء الصندوق الجزائري للتنمية 1713ماي  09الصادر في تاريخ  112-13القانون رقم  .9
 . تسمية الصندوق الجزائري للتنمية المتضمن تغيير 1796جويلية  09المؤرخ في  61-96القانون رقم  .9
 .المتعلق بقانون النقد والقرض 02-10من الأمر رقم  01المادة  .7

 .المتعلق بقانون النقد والقرض 11-03من الأمر  119المادة  .10
 .المتعلق بقانون النقد والقرض 11-03من الأمر  79المادة  .11
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